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سعادة السيد كويشير و ماتسورا 3]لالا13]15/! 016110»! المدير العام لليونسكو 
ومعالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر ,30ل الى ١8ا/ا‏ 


1/1181 4114111 


5200 1 


برعاية كل من موّسسة 0105031100 /ع36ل 81 1/81١‏ ومنظمة اليونسكو 2500 /الا 
وبمشاركة كبريات الصحف اليومية العربية ونخبة رائدة من الأدباء والمفكرين, 
يتواصل أكبر مشروع ثقافي مشترك «كتاب في جريدة» من أجل نشر المعرفة وتعميم 
القراءة واعادة وشائج الصاا» بين عدوم حابن ونخبة الفكر 0 في العام 
تزيم يتم 


محمود درويش ايها الشاعر الكبير والصديق الراحل وداعا ولكن ... 


«ليت الفتى حجر» العنوان الذي وضعه الشاعر لمختاراته التي أعدها بنفسه ل ١كتاب‏ في جريدة». 


داعا ولكن.. 

د ع سر إن عون وكا عسوو ين أ كن زع على لازن وول و نط لوقي 
عناق لا ينقصم صوتا ورؤي في كوكب مو اللغة ومداد مو الحقيقة وشمتن مي المعتى» 

وداتا ولكن.. 

لائنا بالرغم من أيدينا التي تَلوحّ مثل أشرعة تلهّها شمِسَّكَ الغاربة نْصرٌ وعبر أسرار اللعبة الشعرية 
ذاتها أن نبقيك في قلوبنا وذاكرتنا وشفاهتا شاعرا منشدا وشاهدا جريئا وشهابا لن نخطئ موعده 
يتشظِى في سماثناء 

وداعا ولكن.. 

لان اللغة العربية ستخسر فيك شاعراً كشف أسرارها وغنى جمالها وسحرها مثل عاشق مفتون منحها 
مفردإت جديدة في الوطن والحب والحرية» 

وداعا ولكن.. 

لان فلسطين أودعت في خنجرتك منذّ قرابة نصف رن نداءها المضرج الذي ما فتئ يقرع بوابات 
القارات ويحرك ضماكر الشعوب» 


داعا ولكن. 

أن ابشعر وج فيد واحدةٌ من أعذب فقيثاراته ووتراً لمن أجله يرتعشن ترقاً حتى الرمق الأخير» 
وداعا ولكن.. 

آخيراً لأن «كتاب رفي جريدة» الذي افَقتَهُ فنذ ن الخطوات الأولى يودع اليوم شاعراً كبيراً وخضناً راعيار 
ولهذا فإننا جميعاً رعاة وأعضاءً وقراءً في هذه العائلة الكبيرة التي تفخر أنها ضمتك سنيناًء نقف حداداً 
مع أبناء اللغة العربية في مشهد رحيلك المأساوي هذا لنقول؛ 

محمود درويش 
أيها الشاعر الكبير والصديق الراحل 

وداعا ولكن.. ستبقى. 


شوقي عبدالأمير 


العلمانية من منظور مختلة 
الدين و الدنيا في منظار التاريخ - 


تأليف: د. عزيز العظمة 


عزيز العظمة من فئة قليلة ناجية من ضجيج الشّعار ورتابة المعهود» في آن واحد. أما مبدا النجاة فهو 
الجمع بين معرفة الباحث المدقّق وبين مواجهة المسلمّات. وعلى هذا الجمع» تحديداء قام «المنظور 
المختلف» للعلمانية عنده. كان يعلم أنه يتناول موضوعاً نسجه «الحس المشترك»» وأسكنه مقولات 
وأحكاماً قديمة» عليه تفكيكهاء وعليو ترويض التشتج فيها. 
وإذا كان ادّعاء التأسيس ادعاءً سارياً في الكثير من النصوص» شعاراً وتكراراً» فإن كتاب «العلمانية من 
منظور مختلف» هو بدون ادعاء من صاحبه» نصّ مؤسّس» حقا. قد يكون هذا موقف العلمانيين منه» ولكن 
أول المحتاجين إلى قراءته مرارا هم تحديداء من سكنهم عداءً العلمانية. هم محتاجون إليه» على الأقل» 
لتحويل العداء الجاهل إلى عداء عارف! 
الكتاب صارم البناء. وما هو منشور منه هنا (فصلان من ستة) يعلن عن توجّمه وعن بعض نتائجه؛ ولكنه 
لا يشمل الجهد المبذول في تيع السياقات التاريخية العالمية ية والعربيةه المركية والمعقدة» اشن مرّت بها 


أن المقام لا يتسع لغير الإقراط في الاختزال فالي أي بالإشارة المقتضبة إلى بعض تضاريسٌ ل المنظور 
المختلف»: ليست العلمانية» من هذا المنظور» تلك التي تصول فيها وتجول ايدولوجيا النصوص أو 
نصوص الايدولوجياء بالمعنى العام للايدولوجيا. ليست تلك التي انبتت على استنساب رمزي لأصول 
متخيّلة وعلى سيرورات موهومة أو مرتجاة خارج التاريخ أو في تعال عنه. وهي» بالخصوصء ليست تلك 
التي انبتت على علاقة خيالية» لا مرجعية تاريخيّة واقعية لهاء بين الدين والدولة والمجتمع» سواء في الإسلام 
أو في المسيحية. 
العلمانية» هناء واقع تاريخي» في تاريخ فعلي. وهذا الإدراج في التاريخ ربطها بتحولات مركبة, وعدد وجوجها 
المعرفية والمؤسسية والسياسية والأخلاقيّة وبالتالي جعل فهمها أكثر تعقيدا مما يظن المتساهلون في 
الحديث عنها. وليس من شك في أن إدراج العلمانية في التاريخ الفعلي يدفع الكثير منا إلى إعادة النظر في 
رؤى ومسلمات ساكدة» بدءا بالعلاقة بين الواقع والنصوص: لقد تبيّن من حال العلمانية أن «الواقع هو ما 
يفرض المعالي على النص» » إذ تنؤعت العلمانيات» حسب السياقات» رغم وحدة النصوص» ورغم ما 
يسندها من تمثّلات خيالية لتجائس تاريخي مزعوم. . لقد توسعت علمنة المجتمع والدولة والسلوك والفكر» 
رغم كل النصوص والأحكام التي تطفوء معلّقف فوق الجميع. ومما يُستنتج من هذه العلمنة أن الإيمان لم 
بحل دون ظهور العلمانية» وطبعا لمم بحل دونها الفقهاء. للإسلام مؤسساته وذُكهنوتهكٌ كغيره من الأديان» 
وليس التركيز على فرادته أو خصوصيته من هذه الناحية إلا لاستبعاد العلمانية» باعتبارها خارجة عن 
«طبيعة») مجتمعه. 
إن العداء للعلمانية في العالم العربي قائم | إذاء على تسميات لا تقابلها مسميات في واقع التاريخ الفعلي. 
إنه تعبير عن «استقالة العقل التاريخي». أما ما يبقى موضوع حيرة فهو أن يتسرّب هذا العداء إلى مثقفين 
ليبراليين» بل إلى بعض ممن يقال عنهم تقدميون. بعضهم يبحث عن الوسطيّة ولكن التوفيقية أو 
التلفيفية لا تكفي لأنه «ليس هناك مجال وسط بين العلمانية والعداء | للعلمانية تقطن فيه الديمقراطية 
أو العقلانية» فهما لا ينفصلان عن أنستين العلمانية». المفارقة, إذاء أن يسكت عن العلمانية والعلمنة 
مدافعون عن الديمقراطية وعن العقل في العالم العربي. كتاب عزيز العظمة يساعد كثيراً على تجاوز هذه 
المفارقة المزمنة. 

د. الطاهر لبيب 


* يضم هذا العدد مقتطفات من كتاب «العلمانية من منظور مختلف» للدكتور عزيز العظمة» 
الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية. 


سينا عطا : 
عندما يرى المشاهد أعمال سينا عطا يستمتع ويضطرب معاً. لعل المتعة تنجم عن الشعور بأن هذه 
لوحات فنان يرسم بشكل مختلف عن الآخرين» يسبر وحده على نهجهه ولا يدين بالكثير للغير من 
حيث نظريات الفن الا نظرياته هو مهما كانت تجريبية وغير مستقرة ولكن سرعان ما تبرز الصفة 
المقلقة في لوحاته وتؤكد نفسها. وهذه الأشكال والوجوه المسكونة تعود إلى مناطق معتمة في 
دواخل الذات لا يبلغها الوعي تجعل الذين يطيلون النظر اليها مسكونين بها افك أن ررد 
التضاد» متوتر ومحير. ومن هنا مزيته اللافته التي تطالب بنر كيزنا واعادة التأمل فيها 

جبرا ا جبرا 


سينا عطا من مواليد نيويورك» اللواايالتت المتحدة الأميركية» يعيش بين دبي وعمان وبعمل فيهما. 
أقام معارض شخصية عديدة في كل من عمان» البحرين وبغداد» وكذلك معارض مشتركة في 
القاهرة» قطر» عمان» لندن» سان فرانسسكوء و واشنطن. 

مقتنيات: المتحف البريطاني؛ لندن. 


الدكتور عزيز العظمة 
من مواليد دمشق. أستان كرسي الدراسات الاسلامية في جامعة اكستر- بريطانيا. 
درس وحاضر في جامعات ومؤسسات عربية واجنبية عدة. 


من مؤلفاته : 
- ابن خلدون وتاريخيته (بالانكليزية والعربية). بيروت: دار الطليعة» 1981. 
- ابن خلدون في الدراسات الحديثة (بالانكليزية). 
- الفكر العربي والمجتمعات الاسلامية (بالانكليزية). 
- الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة في أصول صناعة التاريخ العربي. بيروت: 
دار الطليعة» 1983. 
- التراث بين السلطان والتاريخ. بيروت: دار الطليعة» منشورات عيون» 1990. 
- العرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الاخرى. لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 1991. 
- الاصالة وسياسة الهروب من الواقع. بيروت: دار الساقي»:1991. 
- دنيا الدين في حاضر العرب. بيروت: دار الطليعة: 1996. 
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الراعي الهيئة الاستشارية 
محمد بن عيسى الجابر أدونيس 
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عبد الله يتيم . 
سكرتاريا وطباعة عبد العزيز المقالح 
هناء عيد عبد الغفار حسين 
عبد الوهاب بو حديبة 
المحرّر الأدبي فريال غزول 
بحن مطلوم محمد ربيع 
مهدي الحافظ 
المقّر ناصر الظاهري 
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يصدر بالتعاون نهاد ابراهيم باشا 
مع وزارة الثقافة. هشام نشابة 
يمنى العيد 
تدقيق الصحف الشريكة 
بهيّة بعلبكي الأحداث - الخرطوم 
1 الأيام - رام الله 
تصميم وإخراج الأبيام - المنامة 
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القورة - صنعاء 
الإستشارات الفنية الخليج - الإمارات 
صالح بركات الدستور - عمّان 
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ْ مجلة العربي - الكويت 
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النهار- بيروت 
كتاب في جريده الوطن - مسقط 
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الطابق السادس. سنتر دلفن» 


شتارع شؤران: الزويشة 
رع شورانء الرو خضع ترتيب اسماء الهيئة الإستشارية 


بيروت» لبنان 1 
تلفون/ فاكس 835 868 (961-1+) والصحف للتسلسز الالفبائتي حسر الاسم 
طااعم. معطلا © 11لا الأول 


مممء. اأحمط مط ©2 للد زا 1 طج1لكا 


العا انية من نظور ٠‏ ++] .م 


الدين و الدنيا في منظار التاريخ - 


لاحس 


ولاً: في مصطلح «العلمانية» 


ليس معلوماً على وجه الدقة كيف دخلت عبارة العلمانية 
على اللغة العربية: وكيف انتشرت في الآداب السياسية 
والاجتماعية والتاريخية العربية المعاصرة. فقد كانت الاشارة 

تتم فيها إلى عبارة مدني بصيغة الصفة والنعت بالإشارة إلى 
ال مساك ذات الأنسر اللاديقية .كما نرى في كلام فرح 
أنطون على فصل السلطتين الدينية والمدنية مثلاً"» أو في وسم 
الشيخ محمد عبده الخليفة بأنه «حاكم مدني من جميع 
الوجوه»2. وقد استمرّت هذه العبارة في التداول حتى وقت 
لاحقء فهناك إشارات إلى الدعوة إلى مدنية القوانين في 
العشرينيات". كما أن عبارة «العلمانية» قد دخلت - على 5 
يبدى - في مجال التداول في ذلك الوقت بالإشارة إلى معناها 
المتداول اليوم”: وتثبتت في أعمال ساطع الحصري وغيره بعد 
ذلك" , 
وليس تاريخ العبارة هو وحده المتسم بشيء من الغموض» 
فمن غير الواضح أيضاً كيف تم اشتقاقها »وهل كان الاشتقاق 

من العلم (علمانية» بكسر العين) أم من العالم (العلمانية, بفتح 
العين» بناء على أن الاشتقاق الأول هو الأَوْلّىء فهو ذو أساس 
ثابت في حاضر اللسان العربي المتحقق: وهى مندرج في قاعدة 
صرفية واضحة:. وليست محاولات عبدالله العلايلى وغيرها 
لإرجاع العلمانية إلى العّالم مقنعة على وجه العموم", كما أنها 
قريبة العهدء متأخرة على واقع العبارة. 
العلمانية - بكسر العين - إذاً هي العبارة المعتمدة في هذا 
الكتاب: مع أنه يمكن مبدتياء واستنادا إلى الضامية التاريخية 
للعلمانية, اشتقاق عبارتها من العالم أو من العلم فليست 
العلمانية بالشأن الواحد غير المتحول, بل كانت لها 0 
عديدة انضوت في أطن ,سياسية ودولانية (من دولة) معينة 
منحتها تمايزات وتحديدات عدة. 
تعبّر الألفاظ الإفرنجية عن بعض أطياف التحققات التاريخية 
العلمانية؛ فهناك عبارة (:5أ30الاء©؟ (غير ديني - مدني) 
المستقاة من الكلمة اللاتينية «اناالا5266 التى تعنى لغوياً الجيل 
من الناسء والتي اتخذت بعد ذلك معنى خاصاً في اللاتينية 
الكنسية » يشير إلى العالم الزمني في تميزه عن العالم الروحي. 
وقد اعتمدت هذه العبارة في البلدان البروتستانتية عموماً . أما 
في البلدان الكاثوليكيةء فقد استخدمت عبارة «اللائيكية 1310116» 
(التى انتحلتها اللغة التركية في عبارة 16ا1ها المشتقة من 
العبارتين اليونانيتين 16]أةاء أي الناسء 1205| أي عامة الناس 
في تميزهم عن الإكليروس. (الإكليروس: هم مجموعة رجال الدين 
ف المسيحية ممن يمثلون مراتب في الكهنوت المسيحي بصفتهم (ميراث 
الله) وعارفو «سرّ الكهنوت». وقد أصبحوا يشكلون طبقة مهمة في 
سياق التراتبية الإجتماعية للطبقات في أورويا خلال القرون الوسطى 
«المحرر») . 
إن ما يمكن استنتاجه من هاتين العبارتين بصورة عامة هو 
تأكيد الأولى النواحي الروحية والعقلية للعلمانية وتشديد 
الثانية على النواحى المتعلقة بالمؤسسة الدينية كوحدة 
اجتماعية وسياسية. ولكن هذا الاستنتاج لا يفيدنا بالكثير ولا 


تأليف: د. عزيز العظمة 


يمكن اعتباره مرشداً عاماً على تصنيف العلمانية إلى حزبين» 
فليست معاني العبارات أموراً ثابتة تطابق معانيها اللغوية 
وأسس اشتقاقاتهاء بل هي مضامين متكوله تحول 
الاشتقاقات والمعاني اللغوية إلى معان عرفية تتخذ مضامينها 
المعينة من التاريخ. ولكن كانت هناك تمايزات محددة بين 
العلمانية في الديار البروتستانتية وفي الحواضر الكاثوليكية, 
إلا أن لهذه التحديدات الكثيرة جامعاً عاماً يتضمنها جملة؛ هو 
مساواة المرجعية الدينية في أمور الحياة والفكر بالمرجعيات 
الأخرى في مجتمع متمايز داخلياً » معترف بالتمايزات ها 
جعل من أمور العقل والسياسة والمجتمع وتقنينها العام أموراً 
لاتخضع للسلطة المؤسسية أو الفكرية أو الرمزية الدينية» ولا 
تعتبرها المرجع الأساسي في الحياة. يصبح الدين في مجال 
العبادة الشخصية: وتغدو التجمعات الدينية, كالكنائس 
والفرق والتجمّعات الاختيارية الأخرى من أندية وغيرهاء 
أموراً تعود إلى الحريات العامة» حيث تكون الحرية الدينية, من 
حرية معتقد وحرية تجمعء؛ واحدة من الحريات الشخصية 
والعامة كحق الرأي والنشر. وحيث أن الحرية الدينية حرية 
خاصة:, لا تستطيع أية من ملازماتها التشريعية أن تنقض 
الحقوق العامة القائمة على أسس علمانية. 

يصدق عموم العلمانية هذا على كل الأحوال التي قامت عليها 
العلمانية. فهو تصدق في بريطانيا حيث كان هناك دين رسمي 
يترأسه ملوك بريطانيا ومملكاتها (الكنيسة الانغليكانية), كما 
يصدق في فرنسا حيث تم الفصل التام بين الدولة 
ومؤسساتها. وبين الكنيسة ومؤسساتها. وليست علاقة 
الدين بالدنيا في المجتمعات العلمانية بواحدة: فالملاحظ في 
البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية: مثل فرنساء أن الدولة 
العلمانية التي تعضدها جملة قوية ومتينة من المئؤسسات 
والتيارات الفكرية »تقوم في مجتمع توجد فيه درجة عالية لا 
غالبة - من الإيمان الديني» تعضدها مؤسسات دينية قوية. 
بينما نرى في بريطانيا وهولندا درجة متدنية من الايمان 
والممارسة الدينيين» وهامشية بالغة للمؤسسة الدينية والفكر 
الدينى”: أما في الولايات المتحدةء فنشهد تدينا مدنيا شديد 
التمايزات الداخلية منقطعا عن الدولة وعن النظام التعليمي؛ 
ولكنه في الوقت نفسه أحد أسس النظام الاجتماعي والسلوكي 
العام*. إن العلمانية: إذاً شأنْ بالغ التعقيد والتنوع؛ ومن 
المستحيل الكلام حوله دون الرجوع إلى التاريخ ووجهته 
الكونية العامة. فليست العلمانية يالوصفة البسيطة المتعلقة 


بأسس مزعومة للمسيحية!© [ و بالسلطة الدينية9 دون 
تحديدات أخرع كنا أرى وز الكابات العريية لذي لكان إل 
تفردنا المزعوم على انه صورة مرآة لتفرد الآخر - أورويا 
المسيحية. ليست البساطة المفترضة في هذا التاريخ الساذج 
لأوروبا إلا مقابلاً للنهائية البسيطة التي ب يقترحها أصحاب 
هذا التاريخ لمجتمعاتنا. 


ثانياً: الدين والحياة العامة في الحاضرة 
المسيحية 
يسترسل بعض االمؤلفين العرب في إيلاء العلمانية إلى آخر لا 
تاريخي ذي فردية مطلقة (كفرادتنا المفترضة) . فيذهب 
بعضههم إلى أن العلمانية ترتيبٌ للحياة العامة تأمر به 
المسيحية ؛ عملاً بالعبارة الشهيرة التي ينسبها الإنجيل إلى 
السيد المسيحء والتي يذهب فيها إلى ضرورة إعطاء ما لله لله, 
ومالقيصر لقيصرء أي الفصل بين الدين والسياسة”", ؛ يتسم 
هذا المذهب بخلل خطير يطال معالجته التاريخ والواقع؛ فهو 
نقترض تمازجاً بين نس الا نجيل رواقع الحناة السيسية 
تماما كما يطيب للبعض افتراض التطابق بين تاريخ الإسلام 
ونصوصه» ؛ ويغفل الواقع الشديد التعقيد لعلاقة النص- أي 
نص- بالواقع» وأن التطابق بين الاثنين ليس إلا الشأن الأكثر 
رم إن د . تفترض هذه المعالجة أن لكل وحدة تاريخية 
تتناولهاء كالمسيحية: طابعاً «نهائيا» واحداً ثابتاً منذ البداية؛ 
كما يفترض أن الاسلام الأولي في المدينة أمر نهائي واحد ثايت» 
وان كل ما على المؤرخ فعله هو عرض الأحوال اللاحقة على 
هذا الأصل لتثبيت الاستمرارية:» أو للقول بخروج اللاحق 
على سوية السابق. 
بعبارة أخرىء تفترض هذه المعالجة أن التاريخ جملة أحوال 
اقتضائية ظرفية لا تخلّ بالأصول التابتة إل بخروجها عنهاء 
أي أن التاريخ لا يخضع لتحولات طبيعية له خاصة به: بل ان 
كل تحول هو خروج على أصلء ثم استثناف لهذا الأصل دون 
تحولات جوهرية. 
وعلينا الآن ترك ميدان التقييم الميتافيزيائي والنظر في واقع 
التاريخ المسيحي قبل معالجتنا بعضا من تاريخ الإسلام. 
لا تخرج الممسيحية - ولم تخرج حتى العصور الحديثة - عن 
دآب الآديان التوحيدية النبيوية في حصر المرجعية الروحية 
والفكرية» ثم القانونية العامة عند اتصالها بالسياسة: في أطر 


آيلة عن تصوراتها العقيدية. ينطبق هذا على الزرادشتية في 


إيران الساسانية: وينطبق على المسيحية في صيغتها 
البيزنطية. ثم البابوية الغربية. كما ينطبق على الإسلام في 
عصور كثيرة من تواريخه. 

وتختلف الأديان النبوية التوحيدية هذه اختلافات بينة2" عن 
الأديان القديمة التي اقترنت بالدولة وبالإمبراطورية» وبشكل 
خاص الوثنية الرومانية. لم تفرض الامبراطوريات القديمة 
تجانسا عقيدياً «دينياً» على تشريعاتها العامة, بل كانت ذات 
أديان ضثيلة المحتوى ألعقيدي, كثيفة الممارسة الطقسية؛ مما 
جعل من السهل على آلهة الجماعات المغلوبة الاندماج بآلهة 
الشعوب الفاتحة دون أن يترتب على ذلك أكثر من اندماج 
اسميّ على صعيد الديانة» ولى كان هذا الاندماج يفضي إلى 
وحدة دينية أوسع دون قسر عقائدي ولم تكن في 
الامبراطورية الرومانية المتأخرة من المتطلبات الدينية ما يفوق 
عبادة الإمبراطورء وهو عملياً طقسٌ عبادي باتجاه الدولة, 
دون أن تترتب عليه نتائج عقائدية؛ فالوثنية ديانة توليفية 
تآلفية في العمق. 
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وانتهى الأمر بروما إلى منح الجميع حق المواطنة؛ مما سمح 
لأباطرة من أصل سوري تسلم سدة السلطة العليا »كان 
الاندماج يتمءاإذاً. على أساس قانون عام يستغرق 
الخصوضياف: على الرغم من جود قوانين محلية ف أظراف 
الإمبراطورية الرومانية التي لم تكن؛ على محليتهاء على 
ارتباط ضروري بالدين ؛ بل كانت تقنينات لأعراف مدنية 
تناسب الأوضاع المحلية .ولم يعمم القانون الروماني 
بتفاصيله في تلك المناطق - كالحواضر الأساسية - التي غلبت 
فيها أنماط العلاقة الاقتصادية والاجتماعية الرومانية. فكان 
تجريد العبادات الوثنية من أية نزعة حصرية متطورة نحو 
«شرك تركيبي»” قد فتح المجال للتعايش السلمي ضمن 
حدود سياسية واحدة. 

أمامع تحول الإمبراطورية الرومانية الوثنية إلى 
الامبراطورية البيزنطية المسيحية*" فقد تمسك الأباطرة 
بادماج الدين في القانون العام للدولة: وأجروا ذلك على 
مختلف وجوه الحياة: فعادوا إلى أحد الأنماط البداكية 
للتضامن الاجتماعي ( كمافي اليهودية مثلا). حيث كانت 
العبادة المشتركة شرط الحق وضمانته. وأصبحت للعبادة 
متعلقات عقيدية حصرية تفضي بمن لا يأخذ بها (لانتماثه إلى 
جماعة دينية مغايرة). إلى خارج الإطار القانوني العام 
وتقتضي عزله في خصوصية دينية مدنية مغلقة اجتماعياً 
وسياسياًء تطبق عليها أحكام خاصة. جرى بذلك تسييس 
العلاقات الطوائفية: وغدا التسامح الديني شأناً مرهوناً 
بالعلاقات الدولية وبالولاء للأكثرية» في جقٌ مشحون بالعداء 
والازدراء الديني» تعضده تمايزات اجتماعية وثقافية مرتبةٌ 
الأولوية القانونية والسياسية لفئة على أخرى بموجب 
تضحية الأباطرة بالقانون لحساب العقيدة والانتماء اليها. 
الأمر الذي عاد بالضرر على الاستقرار والسلم الأهليين. وما 
زال بعض المؤلفين الكاثوليك يرى في نظام القيصرية البابوية 
البيزنطى مثلاً أعلى مسيحيا©" ونظاماً لا تكتفى الدولة فيه 
بالمجاهرة بالعقيدة وبرعايتها صياغة العقائد (إشارة إلى 
المجامع العقيدية في نيقية وغيرها) ممثلة بشخص الإمبراطور. 
ولا تقنع بدعم العقيدة المصطفاة ونشرهاء بل تعتمد الدين 
ومقاصده عماداً للدولة والحقوق؛ وتحاول تكييف الواقع 
الاجتماعي وفق متطلبات التأويل المسيحي الذي يمارسه 
الإكليروس. ١‏ 

تقوم السلطة الدينية بالتأسيس الرسمي للسلطة المدنية, 
وتقضي في أمور المجتمع. ليس أي من الأمور التي ذكرناها تام 
كاملء ولا هى نهائي غير متحوّل : فلا نهايات في التاريخ: ولا 
حلول تامة فيه. تشير دراسة معمقة”' إلى استخدام الرمز 
الديني في سياسة قسطنطين الذي نقل العاصمة إلى 
القسطنطينية (استنبول بعد الفتح العثماني) وجعلها مدينة 
منذورة لمريم العذراء ؛ ثم دعا إلى مجمع نيقية عام 325, دون أن 
يتحول إلى المسيحية الآ على فراش الموت؛ بعد استخدامه 
الوثنية في إطار أولوية المرجع المسيحي الذي غدا فيما بعد 
فاعلية امتصت المرجعيات السابقة عليها ووسمتها بسمتها 
وباسمهاء واستأثرت بالمرجعية تامةً بعد أن كانت جزءاً من 
عالم ديني وثني استخدمها فيه قسطنطين. كانت الدولة 
الوثنية هي البادئة برعاية الكنيسة وإدخالها في إطار الحكم. 
لكن هذه البداية لم تمنع الكنيسة من صبغ الدولة بطابعها : فقد 
كانت الدولة هي الراغبة في ذلك: أي في التحول إلى نظام 
سياسي ثيوقراطي. وكانت الدولة البيزنطية مثال الدولة 
المسيحية بلا منازع. .غريب - فعلاً - أمر المثقفين العرب 
والباحثين في شؤون التاريخ الديني الإسلامي ومؤسسة 
الخلافة. عندما يتجاهلون التراث السياسى والدينى في بلاد 
الشام قبل الاسلام ! 1 ١‏ 

على هذه الصورة؛ دخلت النصوص الدينية وقرارات المجامع 
الكنسية مجال القانونين العام والخاص» وأصبح لها في شرعة 
«جوستنيان» (565-483) قوة لا تقل عن قوة القانون”". 
فامتزج القانون الروماني بهواجس الكنيسة امتزاجا حافظ 
على تراث قانونى استأنف فيما بعد انفصاله عن الدين 
واندراجه في القوانين الأوروبية الخاصة في العصور الحديثة. 


0 


يا 


وعن هذا الطريق انتقل إلى روما. فحيث كانت الكنيسة عاملة في 
كنف دولة عظمى متينة البنيان في بيزنطة. غدت روما السلطة 
الوحيدة المتماسكة في عهد الغزوات البربرية لأمم القوط 
وغيرهم؛ وصارت فيما بعد راعية الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة التي تأسست عندما توج البابا ليو الثالث كارل الكبير 
(شارلمان) اميراطوراً يوم عيد الميلاد عام 800. ولكن لم 
تصبح سلطة الكنيسة ذات سلطة سياسية وعسكرية فعلية 
تضارع الملوك والأباطرة إلا في عهد البابا «غريغوريوس 
السابع» (1085-1073)- سلطة صعدت وهمدت مع مرور 
القرون» وتحول العلاقات الدولية داخل أوروبا وخارجها. 
ولكن هذه السلطة - سياسية كانت أم دينية - كانت دوما 
مرتبطة بعلاقة أكيدة مع الدولة علاقة رعاية من قبل الدولة, 
وإرشاد من قبل الكنيسة لكون أهلها (أي أهل الكنيسة) مثقفي 
السلطة ومحتكري المعرفة. على ذلك لم تكن الفاعلية القانونية 
للكنيسة مقتصرة على بث أمور قانونية متعلقة يها 
وبعلاقاتها الداخلية وتنظيماتها ومجال العبادات: بل تعدتها 
إلى مجالات الحياة كافة: وخميوظيا مع العمير الافبي 
للقانون الكنسي في القرون الحادي عشر والثاني عشر 

والثالث عشرء وتضافر ذلك مع سيطرة الكنيسة على طقس 
الدخول إلى المجتمع - أي المعمودية. ففرضت المنع على الرباء 
وقننت الزواج بتحويله من أمر جار على أعراف محلية وقبلية 
- مثل الأعراف الفرنجية التي تضمنت الزواج بالأخوات 
والبنات ورعاية المخطيات: اضافة إلى أسس وراثية تحرم 
النساء من الوراثة - إلى رباط ديني مقدس يتعدى المجتمع 


وتشرف عليه الكنيسةٌ9". ثم قننت الكنيسة قوانين الحرب 


والسلطات السياسية؛ وتبئت أولوية الباباء ورعت نظريات 
سياسية حعقد من اللنوك سيور مجاكي؟ سيج 
(5أ0155م5]0أ/داء) من الفكر السياسي خريستولوجيا 
سياسية”” (الخرسيتولوجيا - حقل دراسة طبيعة المسيح, 
وهوعلم اللاهوت في المسيحية, مشتقة من اللغة اللاتينية 
923 ومعناهاالحرفي: علم اللاموت ...... «المحرر») كم 
تحولت و ها معد إوتقارية ني للحت التي للملوك واللحكع 
ولمع 5 الاهتمام بالك امات والسياسات إضافة إلى العبادات 
هو وحده ما يجعل من الفكر المسيحي الفقهي والسياسي 
شبيهاً بالفكر الإسلامي »بل ان الآليات الذهنية المنطقية وشبه 
المنطقية التي استخدمت في الفقه المسيحي الغربي كانت شبيهة 
بآليات الفقه الإسلامي وأصوله كالنسخ والقياس وإيلاء 
سلطة التفسير إلى الشارع, ثم إلى العقيدة. والأعراف. كل ذلك 
يشير حكماً إلى أصول مشتركة رومانية شرقية؛ إضافة إلى 
اجتماع الدينين في اطار الديانة التوحيدية النيوية: وما 
تستجلبه من مفاهيم إلى السلطة والمرجعية والنص. 

علينا أخيراً الإشارة إلى نقطة أساسية في تاريخ خ الفكر والفقه 
المسيحيين في علاقاتهما بالمجتمعات المختلفة. ليس واضحاً إلى 
أية درجة كان القانون الكنسي جارياً في حيز التطبيق . الأكيد 
أن ذلك تفاوت حسب الزمان والمكان» وانه اخذ في التطبيق 
الملتجانس مع انتشار الربانيات الكبرى وانزراعها في الأرياف 
الأوروبية. أما المدن الأوروبية فقد بقيت محتفظة بحد كبير من 
الاستقلالية القانونية سمح لها في ما بعد بانتاج الرأسمالية 
وفئة جديدة من القانونيين صاغوا القوانين المدنية وأنتجوا 


الفكر العلماني بالتعاون مع قساوسة المدن الإيطالية الذين 
ارتبطوا بعلاقات أسرية مع ارستقراطية المدن. 

كان القرن الثالث عشر فترة مفصلية في نمو مسيحية لاتينية 
متجانسة ومركزية. ففي ذلك القرن ابتدأ نشاط الرهبانية 
الدومينيكية (ابتداء من 1216 التي انتمى إليها توما الاكويني» 
والفرنسيسكانية (ابتداء من 1223. وبينما اختصت الأولى 
بالصياغة العقائدية وبمحاربة البدع وبالقيام على الفاعلية 
الامتحانية التفتيشية (01511100ا100) ابتداء من العام 23 
انصبٌ الاهتمام الأساسي للثانية على التبشير في الأرياف. 
ولكن المجتمع الإقطاعي كان محتيعاً بطيء الوتائر. صعب 
الخواضل والمركزة منكتا تاتوخياء كيدا لالسس إقطاعية 
تقاسمت فيه الملكية والكنسية السلطة القانونية مع الأمراء. 
دون أن يعني هذا - بالضرورة- انتقاصاً من المركزية 
السياسية (وفي هذا الفصل بين المركزية السياسية والمركزية 
القانونية أحد شروط الفصل بين السلطات الذي قننته 
الديمقراطية لاحقا). ولم تكن للممارسة الدينية الطقسية 
الكثافة التي صارت لها فيما بعد . فيبدوء مثلآ انه بين القرنين 
الحادي عشر والسادس عشرء لم يزد تناول الرهبان 
والراهبات والورعين من العامة الخبز المقدس على ثلاث أو 
أربع مرات في العام. لكن استمرت الأرياف الأوروبية على 
جملة من المعتقدات الغيبية بكائنات تتنافس على ولاء الفلاحين 
مع الاعتقاد بالإله الواحد وما يترتب عليه من وحدانية السلطة 
في عالم الغيب2*. خلاصة القولء إن هذه الفترة كانت فترة 
إعداد عقائدي مؤسسي للبنى العقلية والتنظيمية للكنيسة» 
تلك البنى التي لم تصبح ذات فاعلية في العمل على التجانس 
الحقيقي والشامل للمجتمعات الأوروبية إلا مع اقترانها بقيام 
الدول الأوروبية المركزية مع الإصلاحين البروتستانتي 
والكاثوليكي. 

وسنرى أن ألكلام على الصراع بين الدولة والكنيسة أمر 
مبالغ فيه إلى حد كبير» فلم يكن للكنيسة استقلال فعلي إلا في 
مجتمع اقطاعي كانت فيه الكنيسة اقتصاديا سلطة اقطاعية, 
ملكية أو شيه ملكية» كغيرها من السلطات . أمامع القرن 
السادس عشرء فقد اندرجت الكنائس في الممالك الأوروبية 
وبُناهاء عاملةً فيها يصفة هيئات دينية تابعة للدولة وعاضدة 
لايدولوجيا الحكم. ونتيجة ذلك صار انتشار أثر السلطة 
الدينية في الحياة العامة أحد أركان الحكم الملكي وأداته 
الأساسية لفرض التجانس القانوني والأيديولوجي على 
المجتمع في غياب النظم التعليمية وأدوات الاتصال والادارة 
التي وسمت الدولة الحديثة, بذلك التجانس الذي كان أساساً 
للمركزية السياسية في ما بعد. وبذلك أصبح الحرم الكنسي في 
القرن السادس عشر إحدى عقوبات عدم سداد الديون؛ 
وامتللات فرنسا طقوساً احتفالية ذات طايع ديني» إن صار 
فيهاسنوياً60 يوماً من الأعياد القائمة بموجب تقويم 
الكنيسة: إضافة إلى أيام الأحدانة. 

إن هجوم «مارتن لوث على من القنييئة صكوك الغفران عام 
6 أمر شهير لا يحتاج إلى إضافة بيان» وينطبق الآمر نفسه 
على تعليقة البيان الشهيز المتضمن الموضوعات الإضلاحية 
غلى باب كاتدرائية فورمز عام (1517). .ثم تزوج «لوثر» 
الراهب السابقء راهية سايقة كدر كر الداع 
البروتستانتي بالتحالف مع بعض الأمراء الألمان*2. كانت 
حركة الإصلاح البروتستانتي فاتحة عهد من الحروب 
الأوروبية غيرت نظامها الدولي» وثبتت دولاً مركزية مرتكزة 
إلى أساسينء هما: الاستبداد الملكي» والكنائس التابعة لهذه 
النظم الاستبدادية» وعلى وجه الخصوص ف اسبانيا وفرنسا 
وبريطانيا. أما في ألمانياء فقد كان الإصلاح الديني فرصة 
لاستقلال الإمارات الألمانية عن النظم الامبراطورية الأوروبية 
على أسس من الملكية المحلية التى عضدتها اقتصادات محلية 
ناشطة. والتي أسست كنائس محلية - بروتستانتية 
وكاثوليكية ؛ عاملة باللغة الألمانية التي ترجم لوثر الكتاب 
المقدس إليها”». ترجمة كانت أحد أسس قيام اللغة الألمانية 
الأدبية الحديثة. وكانت البروتستانتية في بعض الأطراف- 
كالبروتستانتية الفرنسية (الهوغونوتية) في جنوب البلاد 


وبروتستانتية اسكتلندا (التى كانت لفترة تحت السيطرة 
الفرنسية) - تعبيراً عن نزاعات استقلالية للأرستقراطيات 
المحلية القائمة ضد محاولات الَرْكَرَة والإلحاق بالنظام 
الامبريالي داخل اوو ات ويصدق الأمرنفسه غطلعى 
التجارية الهولندية ضد السيطرة الامبريالية الاسبانية. 
بالدولة:وهودرجة غالية من غلمنة ممتلكات الكنيسة 
بالاستيلاء عليها من قبل الدول. وقد صدق هذا بوجه خاصٌ 
على الامارات الألمانية» وعلى بريطانيا في عهد ا ملك «هتري 
الثامن». 

حاربت البروتستانتية البدع دون هوادة» وعملت على قسر 
التجانس الأيديولو يني والروخي والعيادي : - أي على 
الراذيكالية الثى .عضدث حركاك فلاحية قورية؛ كان أقيبا 
الحركة التى ترأسها «توماس مونتزر /026ناالا 1505035 » - 
حليف لوثر في أول الأمرء الذي اعدم عام 1525. ولم تكن 
الكساكولكةة فائعة بالتفرع يل لهذت قحمل ديج وشاط 
التي دفعت بها البروتستانتية إلى ساحات الحرب والفكر 
والشعور على امتداد القارة الأوروبية . فكان الإصلاح 
الكاثوليكي بدوره عاملاً على إيجاد دول متجانسة دينيأ 
ومذهيياً وعلى إخلاء الأراضي الكاثوليكية من غير 
الكاثوليك ولم تكن الكاثوليكية دون خبرة في هذه الأمور. فقد 
ير العرض اساي اهتماما بالغاً بالاستواء الفيدي ٍ 
الأسو نات الأصول السلمة والجوودية الث فرضيت عليها 
المعمودية للتيقن من أن مسيحيتها لم تكن مجرد تقية قبل 
ا ا وأسسن النايا ويوانا كفك ابيا خلهها 
مجمع «ترينت» على د 8 مراك في الفترة 1563-4 
لمحاربة الأديان المحلية الشعبية- أي ما تسميه الأديان البدع - 
وإيجاد التجانس الثقافي في المدن وا الأرى ياف”. وكانت إحدى 
ل م بور 
الفرديء فكان نظام الحياة اليومية في بافاريا الكاثوليكية على 
عهد «البرخيت الخامس ٠‏ 16:6605ثى » (1579-1550) وكأنه 
صورة لجنيف الكالفينية 010/10 .اشتد الضغط على الريف 
وهده الفتره شكال مختلفة لمحيس جم 
البروتستانتية والكاثوليكية على حد سواء. والتي يبدى أنبا 
كانت من وسائل القضاء على مرتكزات الديانات المحلية 
والنظم الاجتماعية العصية على الْمجانسة واَرْكٌرْة . أما العنف 
فأخذ أشكالاً مَهُوْلة, لم يكن أقلّها لمذابح التي عرفت بإسم 
الحروب ا 
وإنهائها الفعلي (دون الإدسمي) الإمبراطورية الرومانية 
على اساي ميدأ «أعتاع كاز 550 5لا زلاع» أي ما يقايل القول 
بآن الذاين على دين ملكي" , 

كرس الإصلاحان البروتستانتي والكاثوليكي اذا مبداً 
التجانس المذهبي .وتبعية الكنيسة للدولة؛ ولو أنه بقي 
للكنيسة هامش من الاستقلال مستقي من وجود روما 
واكاك الأعت عن دكات البو دحل أورعة . إقترن هذا 


اغقاد الأملاك الكنسية من الخسواتئن على سكس 8 حيث 


خضعت أملاك الكنيسة لمعدلات مرتفعة من الضرائب). أما في 


إيطالياء فكان المنصب البايوي وسلطاته جزءاً من نسيج 


العلاقات بين الدول الايطالية المختلفة؛ وانضوى في إطار 
الصلات بين الأسر الأرستقراطية. واضطربت الحياة الدينية 
في بريطانيا بين إعلان هنري الثامن نفسه رئيساً للكنيسة عام 
1534 وحلّه الطرق الرهبانية واستيلائه على ممتلكاتهاء 
والحرب الأهلية التي أفضت بعد أكثر من قرن إلى تأسيس 
كنيسة الدولة والسيطرة على الفرق البروتس تانتية 
الراديكالية: بعد أن جرى استيعاب بعض عناصر 
البروتستانتية في الكنيسة الانغلكانية (أو الانكلو-كاثوليكية). 
كانت حصيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر الغزيرين 
بالتاريخءإذاً أموراً تخالف الصورة التي ينشرها بعض 
المثقفين العرب حول العلاقة بين الدين والدولة في أوروباء وهم 
ينشرونها استناداً »على الأرجح إلى قراءات في المختصرات أو 
إلى بقايا ذكرى دروس التاريخ في المدارس الثانوية أو 
الابتدائية. فقد كانت حصيلة هذين القرنين توسع المسيحية 
البروتستانتية والكاثوليكية في المجتمعات وتحويلها من 
مجتمعات مسيحية إسمياً إلى مسيحية بالفعل؛ بالتعاون مع 
دول مركزية احتاجت في مركزيتها إلى جعل مجتمعاتها 
سفوحاً مستوية ثقافياً إلى الحد الذي سمحت به سبل الاتصال 
والادارة في ذلك الزمان. وتوسمت تلك الدول في الاكليروس 
الفئة القائمة على التوحيد الثقافي والقانوني 
كانت الدولة السلطة السياسية المدنية العلسافية ا كانت 
الكنيسة هيئة ثقافية وأيديولوجية وقانونية إضافة إلى كونها 
هيئة علمانية» مدنية, تسيطر على أملاك واسعة وتدفع ببعض 
كبراكها - مثل الكاردينال ريشيلى ا©أا81006 - إلى أرفع 
المناصب في الدولةء وتتداخل في قياداتها الأرستقراطية. بحيث 
كانت الأسر الكبرى تدفع عادة بواحد من أبنائها إلى الكنيسة 
حيث ينتظر أن يرقى بسرعة بالغة إلى أعلى المراتب. كانت 
علاقة الكنيسة بالدولة بذلك علاقة شراكة وتداخل وتضافر في 
نظام عام طرفه الأقوى سياسياً الملكية, التي صارت تحكم 
بموجب حقوق إلهية اخترعتها لها الكنيسة» دون أن يمنع هذا 
وجود الصراعات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الدين. 
ولكن هذه الصراعات لم تكن شاملة: ولم تكن للواحدة أغلبية 
تامة على الأخرى تشمل أولوية على كل الصعد؛ ولا كانت 
علاقات الأولوية دائمة. بل تحولت حسب وتائر التحولات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. كانت المسيحية عقيدة 
رسمية للدولة التي تماهت فيها - كما في بيزنطية - المواطنة 
مع العيادة والانتماء المذهبي . فكان غير الكاثوليك محرومين 
من الحقوق المدنية في البلدان الكاثوليكية» وغير البروتستانت 
محرومين من الحقوق المدنية ومن إمكانية دخول المؤسسات 
التربوية أو الدولة في البلدان البروتستانتية, وكانت الكنيسة 
القائمة على محاربة البدع ومحاكمة أهلها الذين كانوا يسلّمون 
إلى السلطات المدنية لتنفيذ الأحكا م يحقهم (كمافي النظام 
القضائي الإسلامي). ولذلك نجد أحد أكبر دعاة التسامح 
الديني في إطار الفكر الليبرالي - وهى هجون لوك هدو جُكّمِ 
يقصر هذا التسامح على الفرق البروتستانتية ويستثني منه 
الكاثوليك والملحدين؛ ونجد شكاكا بارزا هو فولتير 0118126 
يشدّد على ضرورة مبدأ دين الدولة لضيط الشعب» وعلى 
ضرورة حصر الوظائف العامة بالمنتمين إلى هذا الدين أو 
المذهب”©. كانت علاقة الدين بالسياسة شأناً مسلّماً به من قبل 
البديهية السياسية: ولم تكن العلمانية بالأمر الذي استخدمته 
الدولة لتطويع الأكليروس »ولا كان لها علاقة بالصلة بين 
الدولة والدين التي قامت على أساس من الدين. ليس غريباً أن 
ينزع بروتستنانت فرنسا إلى الراديكالية أكثر من غيرهم» وأن 
ينطبق الأمر نفسه على كاثوليكيي بريطانيا”©. 
ولما لم تكن هنالك ضغوط ثقافية أو فكرية أو اديولوجية على 
الهيئة الكنسية (خلا الضغوط الدينية من الفرق المخالفة), لم 
يكن غريباً أن يكون أفراد الاكليروس السبّاقين إلى البحث 
العلمي في أوروبا. وينسى الكثير من الناس أن «كوبرنيكوس 
0101615 نفسه كان قساً . كما أن الكثيرين يهملون حقائق 
أساسية: ومتها أن المذهب الاسمي في الفاسفة اللاتينية 
«5]51أ|000103»- وقادته بالطيع من رجال الكنيسة - كان 
مرتبطاً أشد الارتباط بصعود المفاهيم التجريبية الأولى في 
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العلوم الطبيعة وفي الدراسات الرياضية التي أدّت إلى العلم 
الحديث عند «غاليليى 62111©0» و«اسحق نيوتن 100/ا1/6». وقد 
ارتكزت تلك الدراسات على العلوم العربية المنتقلة إلى 
أوروبا”*. تأسست جمعية يسوع في عهد مجمع «ترينت» 
لتكون الذراع الفكرية والتربوية للكنيسة الكاثوليكية . وتشير 
الأبحاث إلى أن اليسوعيين كانوا بالغي النشاط في مجال العلوم 
الطبيي التجروية والرياضية وأن الكثيرين منهم كانوا على 
صلة و ثيقة بالأبحاث الفلكية الكوبرنيكيّة, ولم تكن النظرية 
الكود كد عا أمورا عقائدية استراتيجية . يتضح هذا 
الأمرفي محاكمة غاليليو التى درست مؤخراً في ضوء 
محفوظات كاملة عن المحاكمة اكتشفت مؤخراً في الفاتيكان3©. 
فقد حيكت في روما مؤامرة يسوعية ضد غاليليى بقصد 
القضاء عليه وعلى جماعة ثقافية أرستقراطية ارتبط بها 
وكانت فاعلة تحت رعاية البابا. بل كان القصد البعيد من تلك 
المؤامرة التأثير في سلطة البابا ذاته . وكانت التهمة التي وجهت 
إلى غاليليى,» في أول الأمرء أعظم شأناً بكثير من الأخذ بالنظرية 
الكوبرنيكية (التي لم يأخذ بها إل بتحفظ وتقيّة)؛ فقد انهم 
بالأخذ بالنظرية الذرية التي حرّمها مجمع وترينت» لأنها تنفى 
الأسس الفلسفية لطقس الافخاريستيًا (تناول القربان). كما 
قرّرها هذا المجمع: تذهب هذه الأسس إلى أن النبيذ والخين 
يتحؤّلان بالفعل إلى دم المسيح ولحمه عندما يتباركان . -11800 
6 ذماناة بينما تفيد النظرية الذرية امتناع ذلك دوق 
التحول الجوهري تأويلاً مجازيا . أما البابا فاضطر إلى مجاراة 
اليسوعيين لجملة من الأسباب السياسية المستجدة. ولكنه 
تدخل في ترتيب المحاكمة وفي تعيين هيئتهاء وفي صياغة التهمة 
التي نجح في تخفيضها من تهمة مهلكة إلى تهمة لا تحمل 
عقوبة الموت» ولا تقارب موقعاً عقيدياً استراتيجياً استخدم 
لفصل الكاثوليكية عن العقيدة اللوثرية التي رأت في 
الافخاريستيا (سرّ التناول وهو أحد الأسرار المقدسة في المسيحية 
وتقوم على طقوسية تذكر بعشاء المسيح مع تلاميذه قبل أن يقاسي 
آلامه. حيث يتحول كل من الخبز والخمر إلى رمز لجسده ودمه.. 
«المحرر») وجوداً مزدوجاً في الآن الواحد للخبز وللحم المسيح 
وللنبيذ ودم المسيح 005130113]1007ا0005©. فكان أن نجح البايا في 
حماية غاليليو إلى حدء وفي الدفاع عن نفسه ضد تهمة رعاية 
كافر ممكوم يالوت: ولم يعتهز غاليليق في السون بل سبح 
له بالنزول في منزله الريفي. 
نستنتج من ذلك أن الكنيسة لم تكن على صورة منهجية ولا 
كانت؛ بالضرورة: عائقاً في وجه البحث العلمي ؛ وأن العلمانية 
ليست بالشأن المرتبط ضرورة بالفاعلية العلمية . بل إن هذه 
الفاعلية قد تبقى منحصرة في الأمور التفصيلية للبحث دون 
أن تؤدي بالضرورة إلى نظرة عدائية تجاه الدين» شريطة ألا 
يُصار إلى تعميم الحقائق العلمية ومناهجها علي مختلف 
مجالات عمل العقل في العقيدة» وأن يعتير الدين مجالاً منفصلاً 
عن العلم . يبدى ذلك بوضوح من تدين العدد الأكبر من علماء 
الطبيعة, من «روبرت بويل عالام8» الذي كان معادياً بشدة 
للالحاد والشك في أمور الدين والذي رأى في العلم براهين على 
تفاهة الإلحاد »الى «نيوتن» الذي آمن بالكيمياء والسحرء 
واعتبر مذارات الكواكب وسرعاتها أموراً - على انتظامها - 
موضوعة من قبل الله لا تخضعلمساءلة بشرية”*, ومن 
«جوردائى برونوى 610/0300» الذي آمن بالأعداد والحروف 
السحرية* إلى غالبية علماء الطبيعة في القرن التاسع عشر 
الذين كانوا مؤمنين بالله6 . بل ان الكثلكة ل 
حتى نهاية القرن الثامن عشر متماشية مع العلوم الطبيعية 
على أساس الفصل بين العلمية والخلق. ولم يعارض علوم 
الطبيعة ونتاكجهاالاً الجانسينيون ن القريبون من 
البروتستانتية, ولم تنقلب الكنيسة الفرنسية ضد العلم الآ 
على أثر المصادمات التي تلت الثورة الفرنسية - بل رأى 
اليسوعيون في النصوص المقدسة إعادة صياغة للقانون 
الطبيعى””. 
كانت مساهمة العلم دون شك مساهمة كبيرة في بروز حيزات 
معرفية خارجة على سلطة النص والمؤسسة الدينيين . فقد كان 
من آثار الاكتشافات العلمية الأساسية ؟ خصوصاً المعارف 


الفلكية الجديدة ومساهمة «غاليليو» و«ديكارت 100 في 
تحويل الطبيعة إلى حيز رياضي - أن حطّمت صورة الكون 
كحيز متناه مرتّبٍ هرمياً وقيمياً على صورة سماوات وأراض 
وأفلاك. ووضعت مكانها صورة مكان لامتناه تحكمه قوانين 
0 ؛ كما قضت على المكان المتمايز داخليا 
ومجر مور" قعا عادت الطبيحة مرسومة يقارة خار جز حتهار 
وما عاد الإنسان مركزاً للكون. وما عادت عناية الله بالإنسان, 
لأجل شيء بل هي كائنة لا غاية لها. ولثن كان نيوتن» كما 
أسلفناء مؤمناً برعاية الله المستمرة للكونء حتى إنه اعتقد أن 
رُفعت عنها هذه الرعاية الستمرة",فان هذا الاعتقاد لم 
يستتبع إيمانآً ضرورياً بغايات إلهية خارجة على الكون: بل 


ان دور الله لا يتعدى فيه. حسب أحد الباحثين, دور عامل 


الصيانة المواظب باستمرار”». لقد اقترنت هذه النظرة بدقة 
تجريبية ورياضية نادرة اتصفت بها ممارسة نيوتن العلم*, 
إضافة إلى مبدأ اقتصادي أساسي هو أنه لا يجوز الاعتراف 
بأية علل في الطبيعة إن لم تكن في أن صحيحة وكافية لتفسير 
الظواهر موضع النظر”*. أصبح الله بموجب ذلك فرضية غير 
ضرورية:ء مقحمة على الطبيعة. مما حدا ب «لابلاس 1266م12» 
في حديث شهير مع نابليون إلى القول إن نظامه الكوني ليس 
بحاجة لله كفرضي مقدترة عل كان افقراضن قيوتن شكل 
العناية الإلهية في صيانة الكون ن أمراً سخر منه علماء آخرون 
من المؤمنين مثل «لايينتن 2]أططاعا» الذي رأئ في فرضية 
الرعاية انتقاصاً من قدرة الله على خلق آلة كاملة لا خلل فيها 
ولا حاجة بها للرعاية». مل موقف نيوتن ومثّلت التعليقات 
عليه اذاً موقفاً وسطاً بين الغائية الإعجازية المسيحية, 
والنزعة التى تبلورت في ما بعد - كما نرى في مثال «لابلاس» - 
لاعتبار الانتظام العقلي للطبيعة بحد ذاته الألوهة عينهاء أي 
الدين الطبيعىة. 
خلاصة القولء اننا في تقصّينا أسس العلمانية علينا أن نتفادى 
الانزلاق إلى الشعارات» وننأى بالنظر عن انتظار مبارزة 
درامية بين العلم والدين» فالعلم جملة معارف مضبوطة, 
والدين جملة تصورات قيمية لا تخضع للعقلء ولا يمكن 


ايجاد وضع من التناقض بينهماء ولو كان القضاء محتماً ان 


حاول الدين بادعائه امتلاك حقائق الكون تعطيل الفاعلية 
العلمية في وضع كانت فيه التصورات المبنية على الفاعلية 
العلمية آخذة في التوسع في مجالات تخرج عن نطاق العلم, 
وتنافس الدين في المرجعية التفسيرية» يمثل ما كانت قادرة 
على الارتباط بمرجعية اجتماعية وسياسية - وفي النهاية 
أيديولوجية وثقافية - وعلى تهميش العقلية الدينية والدفع 
بها إلى مجال خاص من مجالات الحياةء وهو العبادة. وما 
حصل ذلك الآ باجتماع الحداثة العلمية المعممة, واكتشاف 
العالم التاريخي بما هو مجال للتحولء واقتران ذلك مع 
اكتشاف إمكان التحول المجتمعي المنعكس في الديمقراطية 
السناسسة49 , 
بعبارة أخرى كانت الأسس العقلية للعلمانية كافية لاكتشاف 
حقيقة كون الثبات على الماضي أمراً موهوماًء مقترناً بسلطة 
عقلية واجتماعية قاهرة قائمة على وهم الثبات هذا . كذلك 
اقترن هذا الوضع بوضع سياسي تصونه مجموعة علمانية 
من المثقفين ذوي المهن غير الدينية» المرتبطين بالصعود 
السياسي للفئات غير الأرستقراطية البرجوازية وغيرهاء 
التي أدى ضغطها الإجتماعي والسياسي إلى التحولات 
الديمقراطية. لا شك أنه كان للمؤسسات التربوية الجديدة 
ومتعلقاتها الاجتماعية أثر أكبر في نمو الفكر والتصور خارج 
إطار الخيال الديني. ولا شك أن البذرة كانت قد زرعت في 
ايطاليافي النصف الأول من القرن الخامس عشرء عصر 
النهضة الإنسانية التي عيّرت عن ثقافة فئات اجتماعية 
أر ستقراطية مستقلة عن النظم الملكية والامبراطورية وقائمة 
عصبيات مدينية مصفحة بثروة ناجمة عن التجارة. 
فكان الأدب الانساني وثقافته - كما ترى دراسة لامعة - شأناً 


عصياً على الحصرء فلم تكن له حدود,ء عدا اعتبار مكانته في 
الإطار الاجتماعي لهذه المدن- أي كان علامة على تميز ثقافي 
لفئات اجتماعية : وهذا أمر يقبل مقارنة تامة مع «الأدب» في 
العصر العباسيء الدال على معرفة وسلوك وذوق. 
ولم يكن القساوسة بعيدين عن ذلك . فهم كما أسلفناء كانوا 
على ارتباط وثيق بالنهج الاجتماعي للمدن الأبطالية 
وبالمستويات العليا للكنيسة . وأشرفوا - مع مثقفين زمنيين 
على اعادة الاعتبار إلى المعارف الطبية والقانونية ا 
التي استندت إليها الجامعات الايطالية”» . فجاءت الفنون 
راقية ٠.ودخلت‏ مجال العمارة الدينية والزمنية التي رعاها 
زمنيون واكليريكيونء وتفجرت طاقات جمالية كبيرة في 
الموسيقى» ودخلت مجال موسيقى القداس بعد رفع التحريم 
عن عزف الآلات في الكنائس. فتوجت في البلدان الكاثوليكية 
عند «مونتيفردي 1/1001©/6:01» وبعده بزمن طويل عند «ياخ 
» في المانيا البروتستانتية. وكان في بقية أوروبا ما ضارع 
المؤسسات التعليمية الإيطالية الجديدة : كليات في جامعات 
اكسفورد وكمبردج.ء والكلية الملكية في باريس التي تأسست 
عام 1530 وعرفت في ما بعد باسم «كوليج دي فرانس 0011686 
306 06» ونشطت هذه المؤسسات كلها في انتاج المعارف 
اللغوية والتاريخية الضرورية لتقصي نصوص القانون 
والكتب المقدس وأفضت بالثقافة الأوروبية - التي أخذت 
تنفصل الى ثقافات لغوية مختلفة, مبتعدة عن الثقافة اللاتينية 
التي كانت عماد الثقافة الاكليرية - إلى إنتاج أشكال أدبية 
جديدة تتناول موضوعات دنيوية أهمها الرواية. واقترن هذا 
مع بروز اشكال جديدة من الوعي المتمثل بتقنيات جديدة 
للرؤيا وللرسم". كان عالم جديد يبر إلى العيان: كان في 
بداياته متحصرا يفكان مسكيرة: استموت ترون طويلة غير 
نائية في أبعادها الخيالية عمّا فرضه الدين على المجتمع من 
اعتبار سياسي ومن عبادة اجتماعية وتقوى ذاتية. 
لم يقف الرابط الإيماني حجر عثرة أمام بروز الأسس 
القانونية والنظرية للديمقراطية ومن ثم للعلمانية .وقد قامت 
هذه الأسس على أنقاض نظرية الحقّ الطبيعي الذي افترضته 
النظريات القانونية الكنسية حقاً سابقاً على الحقوق المدنية 
وقائماً بالمشيتة الإلهية. استندت النظرية الجديدة في صيغتها 
الكلاسيكية عند الهولندي «هوغو غروشيوس ذألاأه6/0 وى نالا» 
(1645-1583) إلى ارجاع مفهوم الحق الطبيعي إلى المضامين 
التي كانت له في القانون الروماني» والتي اعتبرت كل الحقوق 
حقوقاً مدنية, قائمة على الطبيعة البشرية. فعلى الرغم من 
اعتبار غروشيوس هذا الحق قائماً بموجب المشيئة الإلهية في 
المصاف الأخير إل انه أعاد الرباط الروماني المباشر بين كل 
تفكير في الحق «وموقية حدقا ؛ وجعل من الحق المدني حقاً قائماً 
على الضرورة التي تستتبعها الطبيعة المدنية للبشرا" . صار 
من البديهيء بالنظر إلى هذا التوجه السياسي والقانوني» ربط 
الطبيعة البشرية بما كان مناسباً لفترة بدايات الرأسمالية 
الأووووبية الى استفدت إلى الدن التصورة مؤستسيا من 
الكهنوتء والمحتاجة إلى نظم إقانونية مناسبة لتحرير الملكية 
والمعاملات التجارية . فكان أن برزت النظريات اليبرالية على 
أساس من الحرية الاقتصادية دعتكد وحون لوك» .خضوضصا - 
التي قد تضاف إليها الديمقراطية السياسية وقد لا تضاف”*. 
وأصبح بالامكان تعريف العدالة على أنَّها تسديد الالتزاء”©. 
ولغل الذروة التي وصل اليها هذا الاتجاه المتمثل في اتفصال 
نصاب الاقتصاد عن السياسة» هي قيامه علماً مستقلاً باسم 
الاقتصاد السياسي في القرن الثامن عشر .ولم يكن هذا ممكناً 
دون كسر الرابط بين حيازة الملكية غير المنقولة والسيطرة 
على البشر .وايلاء الحرية التامة إلى الأملاك المنقولة التي 
أصيحت الشكل الأسمى في إطار بروز مفهوم جديد موحد 
للثروة” ا قريب من المفاهيم الكمية التي كانت قد أصيبحت 
التصورات المؤسسة لعلوم الطبيعة . استتبع ذلك بروز مفهوم 
أساسي هو حرية المجتمع المدني واستقلاله في علاقاته 
الداخلية عن الدولة وعن كل المؤسسات الاخرى» »وهى مجتمع 
في عبارة «هيغل ا1686!» الشهيرة ة «مملكة الاهداف». مجتمع 
قابل للاكتشاف عن طريق الاقتصاد السياسي الذي أدَّى في 


أواخر القرن التاسع عشر إلى وعي انفصال حيز الاجتماع عن 
حيز الاقتصادء وقيامه على علم مستقل هو علم الاجتماع. 
ولكن كانت النظريات اللييزالية والاقتصادية الكلاسيكية ترى 
في المجتمع حيزاً لطبائع بشرية ثابتة - كميكانية «هويز 
5 » أو فردية «لوك #اءما» - إلا ان المذهب التقدمي 
لم يا ا 
لاهء55نا80» للا تاريخية الليبرالية السابقة عليهء أدَّيا إلى وضع 
القاريك مكاق الطبيعة القايتة سانيا الحقوق "هذا وثضياف 
إلى الفلسفة الهيغلية - ثم إلى التحولات الفكرية - الأهمية التي 
جلبتها أعمال كارل ماركس. 

نقد نياف هذا القكر القاف خارع اسار السلطة الديعية دون 
رقكنهإياها بالهدزوية م الحوالذي اناه اسجقلال 
قراب للدي عن الغايات الشارجة د الطبيعة. وكان 
الواضح أن النتيجة المحتمة والمترتبة على استقلال المجتمع 
وبروز فئات جديدة من المثقفين وخروج العلم والعمل عن 
شروط الؤميسة الدينية هو وضخ أسس النظاع العام - فكري) 
وثقافياً ورمزياً - موضع التساؤل والشك. ولم يكن وصول 


الساءلة إلى مجال مسلمات الدياتة نفسها إلا قضبية وفك يل 
لقد كان «ديكارت» اويا لتقي شكاكاً على الرغم نه , 
وكان مشروعه الفلسفي أساس بداية النظر النقدي في الكتاب 


المقدس . لااشك في 1 نَّ المؤسس الحقيقي للنقد التاريخي 
للنصوص المقدسة كان «سبينوزا م5 في بزاستقه 
التاريخية للعهد القديم,» . حيث بين أن هذا النص لا يحتوي على 
مادة ل 1 ود و الرفض الواقعيين, 
بل هى يمحتو غلى كتطاب أخلاتي متافي اسطوري * 
أسس «سبينوزاء بذلك البحث الفيلولوجي أي التاريخي 
اللغوي > الضيوط: تقرق :ما بين «الحقيقة» كما برآها الرين 
وتراثه؛ وبين معنى النص ومضمونه كما ت تشير اليه دلائل 
الواقع*, ووجه الأنظار إلى الإمكانات المتاحة :أمام البحث 
الفيلولوجي . فقام اليسوعي «ريشارد سيمون» 5100800 
1010 في الربع الاخير من القون السايع عشر بدراسة نقدية 
للعهد القديم » بيِّنَ فيها اضطراب النصء لكنه جويه بردة فعل 
دينية بالغة العنف قضت على أي بحث في هذا الملوضوع في 
فرنسا ».واستمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عشرء 
عندما استأنفه باحثون بروتستانتيون متأثرون بالأبحات 
البروتستانتية في النصوص المقدسة”5. 

لكن نشوء الروح التاريخية في القرن التاسع عشر حرر العقل, 
ومكته من النظر وي أسس الكتاب المقدسء التي بدا أن لها 
محرّرين وتواريخ ومستويات نصية ذات أصول مختلفة» وأن 
ارتياطها يوقائع عصورها وأساطيرها أولى من الارتباط الذي 
تنسبه اليها المئؤوسسة الدينية بالحقائق المطلقة وباليوه", 
ولعل المؤّشر الكبير على انهيار الديانة باعتباره العامل المقرر 
والمرجع الأخير في النظرء هى أن البحث في شؤون النصوص 
الدينية جاء من داخل المؤسسة الدينية نفسهاء وخصوصاً مع 
بدايةالبحث التاريخي في حياة المسيح عند القس 
البروتستانتي «ديفيد فريدريش شتراوس 0..51/8055» “ومع 
التجاوز الفلسفي للمسيحية وللديانة عَموماً: عند «فويرياخ 
عع ذى التربية والتنشتة الدينيتين وبأثر من 
التاريخية الهيغلية”*. انتهى النقد التاريخى للنصوص في 
القرن العشرين عند بونهوفر 8005606166 016810 إلى عملية 
نزع الأسطورة عن النصء واعتبار مضامينه مضامين 
أخلاقية إيمانية لا صلة لها بوقائع التاريخ, مضامين فاعلة 
على مستوى الرمزء دون الدلالة على الواقع أ و اللا واقع 
والخيال الأسطوري لعصرها. كان القرن التاسع عشرء إذاء 
القرن الذي خضع فيه الفكر الديني نفسه »الى حد كبير #المنطق 
مستقى من خارج الدين » منطق إنساني اخضع النص لطبائع 
التاريخ والمجتمع . واقترن ذلك بالطبع بانزياح المرجعية 
الدينية على صورة شبه تامة» فاكتشفت أصول الانسان 
التاريخي في نقاط متدنية من سلم رقي وأصول الانسان 
البيولوجى في سلم رقي حيواني يبتدىء من كائنات بدائية 
تتفرّع إلى أنواع منها اصناف القردة التي انسل منها الانسان. 
واكتشف ماركس ٠‏ بناء على تاريخية البشر وعلاقات السلطة 
والانتاجء أن للاشكال التاريخية أسساً في الاقتصاد وفي 
علاقات القوى اللااجتماعية. ويمكن القول استناداً إلى هذه 
الجدة في التاريخ البشري أنه بينما كانت الأمم والحضارات 
كافة تدعي الانتساب إلى أبطال أو 0 أو آلهة فإن الحضارة 
الحديثة هي الوحيدة التي أذعت أنها أفضل ق حاضرها متها 
في بداياتهاء البدايات آلتي ألقت بها في مجال البيهيمية 
والهمجية"©. 

التأمت 0 الاتجاهات في وجهة واحدة مع تيارات اخرى 
تنافرت أو تكاملت معها أيديولوجيا »منها تيار التهكم 
الالحادي الذي مثلته مادية «دولياك اعوط 0 لا'ما» في القرن 
الثافن عشن: وتيار الدين الطبيعي الذي أتينا على ذكره: 
والذي اعتير الأديان «الراسمالية» والنصوص المقدسة 
خرافات قاكمة على عبادات صنمية7. كما أدت هذه 
الاتجاهات الى تنحية الدين الى مقام الثقافة الهامشية الخاصة 
بفئات معينة قد تكون واسعة » ولكنها دون مقام ثقافي أو سلطة 
ثقافية »فكة تسيطر عليها ثقافياً فكة هامشية هى الأكليروس. 
ل ع ا ل 
وجهة التاريخ خ الاوروبي - الذي أصبح تاريخاً كونياً 

القرن التاسع عشرء ال بعل مارك قي نص شهير حول 
تضافر الاقتصاد السياسي البريطاني(أ ي المجتمع المدني) 


والفلسفة الالمانية (أي التاريخية ونقد الدين) والسياسة 
الفرنسية (الديمقراطية الثورية). تضافرت هذه على توجيه 
تاريخ أوروبا إلى وجهة ديمقراطية أسستها ثورات قومية 
واجتماعية عنيفة (1830, 1848: 1879). وكانت فرنسا البلد 
الرائد في مجال ايضاح الصلة بين الدنيا والدين. فكانت الأمور 
خارج فرنسا غير واضحة المعالم» علمانية الوجهة في الواقع 
رد يرد و لوج عو كار جو للد أووموت ا 
فقد كان الالحاد في المانيا مثلاً. مقتصراً على هوامش يسارية, 
وعلى فكر العلماء الوضعيين الماديين أمثال «كارل فوغت /:3»ا 
2/084 و«ياكوب 0 1165617011 ذاماءول» اللذين قصدا 
تقديم حجج تشير إلى أن العلم يؤدي ضرورة إلى نبذ الدين 
بتشديده على ازالية المادة وانعدام الغائية في الطبيعة©©. 
أمااق بريطانا فكانت العلمانية مذهباً فكرياً مستقى من الدين 
الطبيعي وقائماً في إطار فلسفات نفعية ووضعية ترى في 
تحسن الحياة المادية شرطاً كافياً لإسعاد البشرية”* . وفي 
الحالتين جوبهت الدعوتان بشيء من العنف المؤسسي"» - 
دون إراقة الدماء. فكان آخر إعدآم في بريطانيا بتهمة الكفر قد 
نفذ عام 1697”©. وكان العلم والحياة في بريطانيا والمانيا 
يسيران على وتيرة مستقلة عن الدين كل الاستقلالء على 
الرغم من تأكيد الكثير من السياسيين (كما يحدث في البلدان 
العربية | أن السييسية مزه أساسي م الغائون : والجبافر 
بالملاحظة أن هذه الاقوال كانت صادرة عن أشخاص زمنيين 
كانت بيدهم - أي في مجلس العموم - سلطة لتحديد العقائد 
الدينية قادرة على نقض قرارات المجلس الكنسي. لم تحدث 
صدامات جدية. بل إن تاريخ الداروينية يشير إلى أن آثارها في 
الدين امتصت من قمل المؤسسة الدينية بالتزامها ببعض 
موضوعات الداروينية الأساسية., جرياً على مزاج العصر"". 
اما في فرنسا فقد كان الصراع أكثر حدةء فقد كانت الكنيسة 
واقعة تحت ضغط شديد من الدولة, حتى قبل الثورة:» التى 
(حاولت) وفشلت مرتين في القرن الثامن عشر فرض 
الضرائب على الأملاك الكنسية؛ وطردت اليسوعيين من 
المملكة عام 1762 لتقريرهم أولوية السلطة الروحية على 
السلطة الزمنية, وأحلت مكانهم معلمين زمنيين في مؤسسات 
التربية التي كانوا يشرفون عليها. بل كانت الدولة الفرنسية 
قد رفعت الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية العامة عن 
البروتستانت عام 1787 عندما أقرت مبدأ التسامح المذهبي» 
ذلك المبداً الذي لم يقر في بريطانيا تجاه الكاثوليك الآ في العام 
9 (وتجاه اليهود عام 1842 والملحدين عام 1888 . هذا 
بينما كانت الدولة الفرنسية قد سنت في العام 1757 قانوتاً 
يفرض الإعدام على كل من يعبر عن رأي معارض للدين» وهو 
القانون الذي ظل دون 50-2 وبمجيء الثورة 
الفرنسية, تم الاستيلاء على أملاك الكنيسة واقرار قانون 
مدني يحكم الأكليروس . ثم اقام «روبيسبير 50065016/:6» دين 
العقل وعبادة الكائن 00 الذي جعل من كاتدرائية نوتردام 
في باريس معيداً له. وأقامت الثورة الفرنسية أشكالاً علمانية 
من الطقوس الجماعية التي كان «روسو» قد وجد فيها عمادا 
للاجتماع؛ وهي أشكال استمرت لاحقاً في الكونتية 16مه6 
والسان سيمونية ممصز5-مزج5 ©6. أما نايليون: فقد توصل إلى 
اتفاق مع الكنيسة عوضها بموجبه عن الخسائر المادية التي 
أدى إليها تأميم الممتلكات. ثم اتسم القرن التاسع عشر على 
امتداده بصراع مرير بين الدولة وكنيسة تحاول استرجاع 
مواقعها المادية والأيديولوجية والمعنوية السابقة, وخصوصاً 
احتكار النظام التعليمي””, واحتكار الزواج الذي كان نابليون 
قد جعله مدنياً . فنجحت في الضغط باتجاه تجميد منصب 
«رينان مومع طا» في «كوليج دي فرانس» عام 62ظ1 لنفيه ألوهية 
المسيح .وكان عمل «رينان» في الواقع النقطة التي ارتكزت 
عليها الجهود الكنسية في صياغة مواقع دفاعية تلوذ بها 
العقيدة. بل عملت الكنيسة على جبهات عدة لإنقان العقيدة 
ووبطها ب العلوم التابيعية التى أخدتها الوضححية القرنسية 
علما على فساد الدين””. 
كان نجاح الكنيسة منوطاً بالأوضاع السياسية وبالعلاقة ب 
الدولة الفرنسية وروما في إطار العلاقات داخل نظام الدول 
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الأوروبيء وبالتكوين السياسي للدولة. فقد تذبذبت 
البرجوازية الفرنسية في موقفها من الكنيسة الذي كان حاسماً 
في عدائه لها قبل 1848 ولى كان المجتمع الفرنسي قد انشطر 
أيديولوجيا في هذا الخصوص إلى نزعة دينية وملكية ذات 
وجهة الترامونتانية- أي مؤيدة للبابوية ولأولويتها على 
الكنيسة الغاليكانية (الكنيسة القومية الفرنسية) التي تاسست 
عام 1682 - ونزعة علمانية مناضلة أخذ ت شكلها الأصفى في 
كومونة باريس(1870) التي ألغت الدعم المالي للكنيسة 
وفصلتها عن الدولة «وخاريك الأكليروس وإحفدت يحقيم 
المذايح. 

لم يكن هذا العداء بالأمر الغريب. فقد كانت الكاثوليكية علما 
على محاولات تدخل القوى الخاريجية الاوروبية ضد فرنسا 
الثورية» ورعت قوى سياسية ملكية ريفية بالغة الرجعية؛ كما 
اتخذت موقفاً على صورة شبه كلية للبابوية خصوصا في 
عهد البابا «بيوس التاسع ءا 5لان©» (1878-1846).» الذي رعى 
حملة أيديولوجية وسياسية بالغة الشراسة ضد العلم 
والأديولوجيات الليبرالية والعلمانية والقومية وأعلن 
عصمته؛ وعادى محاولات التوحيد الايطالية والالمانية؛ وشدد 
على الأولوية السياسية للكنيسة وعلى دورها السياسي 
الأساسي وأولويتها الثقافية »وأدى بذلك إلى قيام تراث 
أيديولوجي قومي ملكي كاثوليكي وسم اليمين الفرنسي منذ 
ذلك الوقت حتى اليوه*” .كان موقف الكنيسة الكاثوليكية 
الرسمي معانداً لكل اتجاهات الفكر في القرن التاسع عشرء فقد 
اتسم هذا القرن بالليبرالية السياسية» وبالنظرية التطورية 
للمجتمع التي رأت ت في مسيرته التاريخية صعوداً من أشكال 
أولية بدائية» إلى اشكال متحضرة متطورة. ونظر هذا القرن إلى 
الدين من هذا المنظار؛ فكان الدين من سمات الحقب السايقة 
على الحداثة وعلى العقلانية, الحقب التي يسود فيها التفكير 
الغيبيّ بدلا من العقلانيّ » والتي يتضافر فيها الفكر مع القسر 
العقلي والسياسي المرتبط بالاستيداد . وقد أدّى تمادي 
الكاثوليكية الفرنسية في القرن التاسع عشر في الابتعاد عن 
وقائع التاريخ ومحاريتها إلى الموقف الذي اتخذته منها 
كومونة باريسء ثم التأسيس الحاسم للتربية اللادينية من 
قيل وزير التربية «جول فيريه 56/16 5والال» في الفترة 1882- 
6 وأخيراً الفصل الرسمي التام للكنيسة عن الدولة 
واعتبارها هيئة خاصة عام 0915.ومن نافل القول ان التاريخ 
الذي اوجزناه للتى جرى في اطار شبكة من العلاقات 
والصدامات السياسية والاجتماعية والفكرية البالغة التعقيد. 
فليس غريباً أن تكون حقائق الأمور أكثر تعقيداً من عناوينها. 
وأن تكون المحصلة نتيجة مقايضات وتوافقات ومساومات 
حول شؤون تفصيلية”7 .فلم تصبح علمانية الدولة أمراً 
منصوصاً عليه في الدستور الفرنسي الآ في عام 1946 .لم 
يصر إلى اتباع النموذج الفرنسي اليعقوبي إلآ في الاتحاد 
السوفياتيء الذي قام في ظل سلطة الحزب البلشفي الذي تبنى 
ماركسية القرن التاسع عشرء الماركسية التي دفعت بالنظرية 
التطورية للتاريخ إلى مداها الأقصىء والتي زاوجت ما بين 
الحثم التاريخي والسياسية اليعقوبية في تحويل المجتمع من 
تخلف إلى سوية معاصرة أعلن الاتجاد السوفياتي نفسه 
دولة ملحدة: محاربة للدين: استناداً الى ماركسية الحزب 
البلشفي؛ واستخدم أساليب عدة: منها الإلحاد المناضل 
اجتماعياً. وثقافياً. وتربوياًء أو هو اعتمد أساليب اجتماعية 
لضرب المفاصل الاجتماعية التي استند إليها التديّن. كانت 
هذه المفاصل في روسيا وما حولها هي الكنيسة 
والأرستقراطية. أما مفاصلها في الجمهوريات ذات الاكثرية 
المسلمة في أواسط آسيا فكانت: إضافة إلى رجال الدين» بنى 
اجتماعية معتصمة بالمرأة وبدونيتها. 

أما ف ما تبقتى من أورويا فقد اعتيد التموذج القرششي عمليا 
دون أسسه الأيديولوجية .ففي المانيا الاتحادية اليوم ما 
الكنيسة الا هيئة خاصة كالجمعيات الاخرى: ينتمي إليها 
الأفراد ويعبرون عن هذا الانتماء باداء الضرائب لها - وكأنّها 
بدلات اشتراك - ويعبرون عن انفصالهم عنها بالامتناع عن 
أداء هذه الضرائب. ولا تفترق فرنسا والاتحاد السوفياتى عن 


غيرهما من التجارب التاريخية إلا في حدة المواجهة 
وصرامتها. فقد جاء الغاء المرجعية الدينية للتاريخ وللحياة 
العامة صريحاً وتاماً ورسمياً في فرنساء وقامت مكانه 
مرجعية أخرى مرتبطة بالثورة الفرنسية. 

نستنتج مما سبق أن العلمانية ليست بالظاهرة التي يمكن 
توصيفها ببيساطة ويسرء بل هي جملة من التحولات 
التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية 
والأيديولوجية: وأنها تندرج في أطر أوسع من تضادٌ الدين 
والدنياء بل إنها تابعة لتحولات سابقة عليها في مجالات الحياة 
المختلفة . ونستنتج أيضاً أن العلمانية ليست بالوصفة 
الجاهزة التي تُطبق أى ترفضء فان لها وجوها: وجهاً معرفياً 
يتمثل في نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية أي 
التاريخية: وفي تأكيد تحول التاريخ دون كلل؛ ووجهاً 
مؤسسياً في اعتبار المؤسسة الدينية خاصة كالأندية والمحافل, 
ووجهاً سياسياً يتمثل في عزل الدين عن السياسة» ووجهاً 
أخلاقياً وقيمياً يربط الأخلاق بالتاريخ والورع بالضمير بدل 
الالزام والترهيب بعقاب الآخرة. ولكل من هذه أشكال 
ومناسبات مع وقائع التاريخ المحيطة بها. 


إن للعلمانية قوى تاريخية فاعلة في إطارالحرية السياسية 
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والفكرية في مجابهة قوى تدعي الحصريّة الثقافية واحتكار 
القرار والتربية والإنتاج الأيديولوجي؛ بل انها قوى مضادة 
لكل اذاغاءات الحصرية دينية كانت أم سياسية كلآنيّة على 
ومن النتائج الني توص لنا اليها أيضاً أن العلمانية ليست 
بالشأن التام التحقق؛ بل إنها أشكالٌ ومسارات تعتمد على 
الظروف التي نشأت عنهاء أي أن لها تواريخ حقيقية وليس 
فقط تواريخ أيديولوجية تبدى فيها كأنها مبارزة بين فرسان 
الخين وفرسان الشو. تيل استطاع تاريخ الإسلام تفادى 
التاريخ ؟ وهل يتفادى الكثرة والتمايز؟ 


ثالثاً: الإسلام والدنيا 


إن ما يصدق من المبادىء العامة على التواريخ الموسومة 
بالمسيحية التي تناولناها في الفقرات السابقة يصدق على 
تواريخ الاسلام: من التحولء ومن أن علاقة النص المقدس 
المؤسس للاسم (الأناجيل للمسيحية القرآن أساساً للاسلام) 


بالتاريخ اللاحق ليست علاقة محاكاة التاريخ للاسم, المحاكاة 
التي قد تنجح أى تفشل » بل إن الواقع هى ما يفرض المعاني على 
النصوص,2 بتفسيره وتأويله إياها على نحو يوهم بالإذعان 
لهاء في حين ان النص هو المذعن للتاريخ في واقع الأمر . ليس 
ثمة نص خالص غير مشوب بمعان ليست منه ؛ فللنص قارىء 
ومتلقٌ. وللنص تاريخ وما المعاني الأصلية للنص إلا امور قد 
نقترب منها بالبحث الفيلولوجي اُدفّق ان أزلنا عن أعيننا 
غشاوة العقيدة وتجردنا عن متطلباتها. وليس هذا التجرد 
بدوره إلا احد متطلبات الانخراط في تاريخ علمي عرضنا 
للبعض من خصائصه في الفقرات السابقة: متطلبات تستتد 
سياقة التاريخ الفعلي للنص دون اعتبار المضامين الأصلية 
أموراً قابلة للإحالة إلى مضامين لفترات تاريخية لاحقة. لذلك 
فلن نتناول بالنقاش الآيات القرانية المعنية بأمور السلطة 
والحكمء لأن السياسات الإسلامية اتخذت منها علامات على 
الصحة والانتظام والانتماء إلى الإاسلام من دون أن تكون 
قادرة على ان تستدر منها أحكاماً على نحو مضبوط فل 
يمكن استخراج أحكام من القرآن تفيد وجهات سياسية 
متناقضة ومتياينة . وقد انقضى أكثر من ستين عاماً على 
الدلائل القاطعة التي أتى بها علي عبد الرازق على غياب 
التشريع السياسي عن القرآنء دلائل قاطعة وإن كانت ما زالت 
قابلة لزيادة متأتية من تعليق الاعتبارات الظرفية التي صدر 
عنها كتاب عبد الرازقء: والاعتبارات الاعتقادية في النظر إلى 
تاريخ صدر الإسلام التي أخذ بها””. 

لذلك فستكون بداية نظرنا في الحكومة الاسلامية منصبة على 
واقع ممارسة هذه الحكومة؛ ولن ندخل في الدوامة التي ذكرها 
أحد المفكرين الإسلاميين البارزين : «ان الذي يحدث عادة عند 
استقراء الأعراف القديمة وقوانين السلف ٠ان‏ يختار كل فريق 
من أحداث الماضى ومأثوراته وسوايقه ما يؤيد موقفه؛. أو 
بالأقلٌ تستنبط من تلك الأحداث الدلالة التى تؤيد أهدافه, 
ويحكم على الآخرين بالخروج على التقاليد والعادات 
والأعراف وطرائق السلف ومناهجهم»”7”. لن ننظر إلى التاريخ 
بهدف الاقتداءء بل لإجراء الاعتبار الموضوعي. ولذلك فنحن 
لن ننظر إلى البدايات التي تشتمل على القرآن وعلى تاريخ 
صدر الاسلام » بل على التاريخ الفعلي الذي نقيمه دليلنا على 
تواريخ الإسلام, بدلا من أن نرتجي - كما دأب الناس - من 
البدايات القرآنية وغيرها تاريخاً موهوماً لاسلام مثالي لم 
يوجد. لا تهمنا البدايات بقدر الوقائع المتحققة ولن نلتفت إلى 
التواريخ المرتجاة. ولن نطالبها بإضاءة حاضرناء بل سنولي 
اهتمامنا التاريخ الذي تمّ وانقضى. 

أورد أبى فرج ابن الجوزي في أخبار العام 369 (980-979) 
الخبر التالي حول علاقة كبير البويهيين. عضد الدولة 
فناخسروء بالخليفة العباسي الطائع: 

«سأل عضد الدولة الطائع في مورده الثاني إلى الحضرة 
(بغداد) أن يزيد في لقبه : تاج الملّة ويجدد الخلع عليه » وبليسه 
التاج والحلي المرصع بالجوهرء فأجابه إلى ذلك. وجلس 
الطائع على سرير الخلافة في صدر صحن السلام؛ وحوله من 
خدمه الخواص نحو ماتة بالمناطق والسيوف والزينة» وبين 
يديه مصحف عثمان وعلى (كذا) ستارة بعثها عضد الدولة, 
وسأل ان يكون (كذا) حجاباً للطائع حتى لا يقع عليه عين أحد 
من الجند قبله. ودخل الأتراك والديلم: ولم يكن مع احد منهم 
حديد. ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانيين. فلما 
وصل عضد الدولة أوذن به الطائعء» فأذن؛ ؛ فدخل وأمر برفع 
الستارة» فقيل لعضد الدولة: قد وقع طرفه عليك. فقبّل 
الأرضء ولم يقبلها أحد ممن معه. تسليماً للرقبة في تقبيل 
الأرض اليه. فارتاع زياد من بين القواد لما شاهدهء وقال 
بالفارسية: «ما هذا أيها الملك: أهذا هو الله عدّ وجل » فالتفت 
إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وقال له : فهّمّةٌ وقل له 
خليفة الله في الأرض. ثم استمر يمشي ويقبل الأرض تسع 
مرات . والتفت الطائع الى خالص الخادم وقال له : «استدنه». 
فصعد عضد الدولة وقبل الأرض دفعتين . فقال له الطائع :أَدْنُ 
إلي أدْن إلي . فدنا وأكبّ وقبّل رجله وثنى الطائع يمينه عليه. 
وكان بين يديه سريره مما يلي الجانب الأيمن للكرسيء ولم 


يجلس. فقال له ثانياً: «اجلس» فأومأً ولم يجلسء فقال له: 
«أقسمت عليك لتجلسة؛ فقبّل الكرسي وجلس ... ثم قال 
الطائع : «قد رأيت أن أفوّض إليك ما وَكلّ الله تعالى لي من أمور 
الرعية في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها في جميع جهاتها 
سوى خاصتي وأسبابي وما وراء بابي» فتولٌ ذلك مستخيرا 
بالله تعالى». فقال له عضد الدولة: يعينني الله عز وجل على 
طاعة مولانا وخدمته وأريد ... وجوه القواد الذين دخلوا معى 

ان يسمعوا لفظ أمير المؤمنينء فأعاد الطائع القول بالتفويخ 


اليه والتعويل عليه»9”. 


يتضح من هذا النص المدهش أن علاقة الخلافة بالأمراء 
المستولين عليهم لم تكن على البساطة التي يتصورها 
الكثيرون. ليس من شك في أن عضد الله كان ولي نعمة الطائع. 
ولكنه على الرغم من ذلكء اختار أنْ يقبل الأرض بين يديه 
وان يقبل رجلهءوان يسلمه رقبته, دون الالتفات إلى طبيعة 
علاقة القوى الفعلية القائمة بينهماء والتي عاد إليها الخليفة 
إلى عضد الدولة «ما وكل الله تعالى إليَ قيق أموق 
الرعية في شرق الأرض وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها 
سوى خاصتي وما وراء بابي». كما أراد عضد الدولة أن تتلى 
عبارة التفويض علناً على مسمع من كبار الدولة والعساكر. 
ولم يكن التفويض القائم شرعاًء بموجب إمارة الاستيلاء التي 
قئنهافي ما بعد الماوردي وأبى يعلى ابن الفراءء معاصر 
الماوردي وكبير حنابلة زمانه, بالأمر الذي اختصه الخلفاء 
بالمستولين على ديارهم مباشرة. فقد قلد الخلفاء العباسيون 
محمود الغزنوي على سجستان والهند وخراسانء وقلدوا 
صلاح الدين وخلفاءه على مصر والشام واليمن وكل ما 
فتحوه بالسيف””. وكان الخلفاء التواسيدة ايد ل 
يقلدون السلطنة السلطان ويخلعون عليه مرددين العيارة 
ري ا 0 
المنابر» ويرسل إليه ألف دينار مع قماش اسكندري*7. 

كان الخليفة مستولىّ على ملكه - ولا سكن ان يمس هذا لكلف 
على كل الخلفاء بعد المعتصمء» بل ان للخلافة بعد ذلك الوقت 
تاريخاً ثرياً. استقلٌ فيها الكثير من الخلفاء (كالمستضيء 
والقادر والناصر) ولعبوا الموازنة بين القوى الخارجية 
المتصارعة دون سلطة سياسية أو عسكرية فعلية . صحيح أن 
السلطان المملوكي ابا سعيد برقوقء على سبيل المثال» كان 
يلقب: «كافل أمير المؤمنين», بموجب أسس السلطنة وكونها 
استبداداً على الخلافة”7؛ لكن هذا لم يكن قادحاً في الخلافة, 
ذلك انه «ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها». حسب 
عبارة الماوردي”*, والقاغدة المطلوبة حفظ منصب الإمامة في 
الخلافة وحفظ القوانين الشرعية: ذلك ما يؤديء كما رأى أبى 
يعلى بحقء إلى ضرورة تقليد المستوليء ففي التقليد «ظهور 
الطاعة التي يزول معها حكم العناد, وينتفي بها مآثم 
المُباينة»*. فاذا كان المستولي قادراً على التصرف دون 
الرجوع إلى الخليفة, فان هذا لم يمنعه من اللجوء إلى مؤسسة 
الخلافة العزلاء لتثبيت القدرة على التصرف الآيلة إليه قبل 
رجوعه إلى الخلافة وقبل استبداده بالخليفة.معنى ذلك ان 
منصب الخلافة في الواقع التاريخي يحتمل السلطة 
التنفيذية» ويحتمل انتفاء هذه السلطة, أي انه منصبٌ قد يكون 
وميا وذا أسس زمتية : من التصرف في الجند وفي الرعايا وفي 
رقاب الناس» وقد يكون حقوقياً. وقد يجمع الاثنين. في كل 
الأحوال: فان الصفة الحقوقية للخلافة هى الباقية. والصفة 
السياسية هي الزائلة . فيمكن انتفاء الصفة السياسية الفعلية 
التي يصار إلى تفويضها إلى المستبدٌ » يمارسها باسم الخليفة 
وباسم حيازته عليها من الخليفة الأعزل. يتصرف المستبد 
القادر بالوكالة عن الخليفة غير القادر» ويجري عرض سبل 
التوكيل على انه قدرة الموكّل .أي اللاقدرة السياسية التي 
تضفى القدرة السياسية على غيرهاء أو الطاقة الحقوقية التى 
تشع على المتغلب شرعية حكم. 

ما هي هذه القدرة التي يستمد منها المتغلب سلطانه؟ لا شك 
أنها سلطة واحدة يشترك فيها الخليفة والسلطان المستيد 
بالاستغراق. فليس في أية من عبارات التفويض ما يفيد تمايز 


عندما فوّؤض 
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السلطة المركزية إلى سلطة قانونية وسلطة سياسية أو إلى هيئة 
تشريعية وهيئة تنفيذية . فالسلطان مثل الله : واحد غير 
منقسم؛ السلطان لغةً كما يذكرنا أحد منظريه الأكثر وضوحاً 
وفصاحة. يفيد القدرة» ويفيد الحجّة؛ ويستخدم هذا الفقيه 
حجة كلامية معروفة على وحدانية الله التى استخدمت في 
الأدبيات السياسية العربية للتدليل بالقياس على وحدانية 
السلطان: ويقليها: فبدلاً من الاستدلال بوحدانية الله على 
وحدانية السلطان الزمني؛ يستدل بوحدانية السلطان الزمني 
على وحدانية الله*. فالتسلسل من الله إلى أولي الأمر شأن له 
مقابل بنيوي في تسلسل الهرم المؤدي من الخليفة إلى أرباب 
المناصب؛ وعلى ذلك. يجب أن ينزل السلطان نفسه من الله 
بمنزلة الولاة من السلطانء لأن السلطان يتصرف يموجب 
شريعة الله (إان طبق ما رسمته السياسة الشرعية).» والولاة 
يتصرفون تفويضا عن السلطان”*. هناك مستمرٌ سلطوي 
يلتف حوله التفويض ويدور عليه دورانه على محورء دون أن 
تكون هناك فروقات نوعية فعلية تطال السلطة في كل من 
مقاماتها. فقد دار محور الخطاب السياسي العربي - 
الإسلامي على مصدر السلطة أى بالأحرى على المنشأ الذي 
خرجت منهء وليس المنشأ إل سلطة مطلقة تفرض متطلباتها 
وتبث فيها سطوتها في سلسلة نازلة من المنازل والمناصب التي 
لااخاصية لها - من منظور السلطة المتراتبة - إلا الإلحاق, ولا 
تتصل السلطة هذه بجسمها - أي بالمجتمع - إلا بصلة 
تراتبية صرفة هي الطرف الأول فيها”* . لا:تجد قي الخطاب 
السياسي العربيء إذأًء رعية إلا بما هي موضوع لذات واحدة, 
هي الذات السلطانية؛ ولا كلام حول الرعية الآ الكلام السلبيً» 
فليس لها مهام» بل لها شروط تصرف©. ولا يقوم نظام 
التراتب هذا إلا على المباعدة . وليس المجتمع» أى جسم السلطة» 
إل واقعة أولية لا تستقيم دون وعيها السلطانيّ القائم على 
الرقابة والكبح» وتحويل واقع المجتمع إلى معدن السلطة©6. 
بل ليست الدولة إلا الامتداد الزماني للسلطة التي يمارسها 
العنصر التاريخي الذي هو السلطان» » وليس الآ من توابع الملك 
وأدواته فلا قيام لها دون تشخصها في الملك”*. ولم يُسمٌّ الله 
السلطان ملكا إلآّ كما سمى نفسه ملكاًء لأن علاقة السلطة 
ليست الا العلاقة بين قيام ملك ومقام مملوك تصل بينهما 
الطاعة”. إن التراتب بين السمو الممثل بالله وبالملك, 
وبالسفالة الممثلة بالرعاياء تراتب مطلق ليس فيه إلا عنصر 
إيجابي واحد هو العنصر الأعلى الذي ليس الأسفل بالقياس 
عليه الأ نقصاناً .ون العنصر الايجابي هو وحده الفاعل, وهق 
الذي يشكل الأسفل تشكيلاً أنطولوجياء أي أنه شرط وجوده. 
ولذلك فإن السلطة بالنسبة إلى المجتمع هي كالروح للجسد"*, 
ولا وجود للنظام - أي نظام - دون سلطة قاهرة تعمل على 
تلاحم أفراده. يجمع هذا المفهوم للسلطة كانفصال والزام 
مطلقين» كهيئة خالقة للمجتمع» كما تخلق سلطة الله الكون 
والبشرء يجمع بين المجالات الأدبية المختلفة للكتابة حول 
السلطة: في كتب الأحكام السلطانية» وكتب السياسة الشرعية» 
وكتب نصائح الملوك, وتستنسخ بُّنية الأصل بالنتيجة في 
مفهوم للتاريخ يرى الكمال في البداية فقط. 

تتكامل هذه النظرة اللاهوتية للسلطة مع مفهوم تراتبي 
للكون ومع مفهوم لكل الوحدات الجماعية ؟ من الأجساد 
المكونة من العناصر والأمزجة:. إلى الهيئات الاجتماعية التي 
تجد حقيقتها في الدولة -يرى في كل تركيب عملية قسر 
وافتعال وهذا واحد من الأسس الميتافيزيائية والسمات 
البنيوية للفكر العربي الاسلامي التي لا مجال للأسف», 
للخوض فيها بالتفصيل هنا" . فلا يتم الاجتماع عند ابن 
خلدون إل بالوازع القاهرء ولا يتم بناء أية هيتة اجتماعية ولا 
يتم الحفاظ على استقرارها عند المفكرين الإسلاميين كلهم 
دون استثناء, إلا بالسلطان القهار, فلا يصلح الجسد الا 
بالوآمن».ولذلك روي أن الملطان هو ظل الله على الأو ه30 
ولذلك ما جا ةالخروج على السلطان مالم يخرج عن الإسلام. 
ولعل الكلام المنسوب لأحمد بن حنبل هو الأفصح في هذا 
الصدد: «السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنينء البنّ والفاجر» 
ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا بهء ومن غلبهم 
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بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين»*. وكما لا 
يتم التثام آحاد الناس الآ بالوازع؛ لا تتكامل الهيئة الاجتماعية 
القائمة بموجب الشريعة إلا بالسلطة الشاملة التي تجعل هذا 
القيام في حيّز الملمكن . فإنَ النظامين السلطويين الزمني 
والديني المجتمعين في الخلافة أو المجتمعين بتفويض منهماء 
متماثلآن بنيوياً ؛ ويمكن نقل الاعتبار الزمني إلى الفكر الديني 
والاعتبار الديني إلى الفكر الزمني دون أدنى شكء لذلك فمن 
غير الضروري التفريق بين الخلافة والسلطنة ان اعتبرناهما 
من منظور شكل السلطة وعلاقتها بجسمهاء فإن كليهما 
سلطة طبيعية وإ استندت الأولى إلى تسلسل كارزماتي 
يربطها بالنبوة. تماماً كما تستند الامامة الشيعية إلى كار زمتية 
غائبة تربطها بأوائل الإسلام وبآل البيت» دون أن تختلف 
عنها اختلافاً بنيوياً في فحواها السلطويء: بل هي قد تمعن في 
هذا بالتشديد على الغياب. وعلى الاطلاق الناجم عنه. 
فالخلافة, كالسلطنة والإامامة, سلطة استبدادية مطلقة 
تريطها بجسمها علاقة تقرير والزام مطلقين, وليس هذا 
بالأمر الغريب» فهي سليلة تراث طويل من السلطان في الشرق 
الأدنى الذي ورثت مباشرة شكليه البيزنطي والساساني؛ 
إضافة إلى ما كان لها في بداياتها من مؤثرات عربية جنوبية 
جلبت تراثاً ملكياً - كهنوتياً إلى السياسة الاسلامية المبكرة. 
وقد استمر هذا الفهم - وهذه الممارسة للسياسة على طول 
تواريخ الاسلامء, أو على الأقل حتى نهاية الفترة الأولى من 
تاريخ الإسلام التي شهدت نهايتها الغزو المغولي في القرن 
الثالث عشرء وانهت فترة الإسلام الأولى في الشرق الأوسطء 
وختمت بذلك المرحلة الأخيرة من التاريخ الكوني القديم التي 
مثلها الإسلام الكلاسيكي وبيزنطية . ولعل هذه الفهم الهرمي 
الصارم للسلطة ما كان بالشأن الغريب في مجتمعات 
كالمجتمعات الإسلامية - ومضارعاتها البيزنطية والساسانية 
قبلها - التي قامت على سلسلة تراتبات باتريمونيالية ؟ أي 
هرمية وسلالية - (الباتريمونيالية: الميراثية وهو مفهوم أبعد من 
فكرة «الوراثة التقليدية» التي قد بشير إليها اللفظ, استخدمه ماكس 
فيبر كناية عن فكرة الحاكم الذي يستند في سلطته على تكريس هيمنة 
الإدارة والجيش التي تتحول بدورها إلى أدوات شخصية وإلى تراث 
تقليدي للحاكم فيما تتم معاملة طبقات الشعب على أنهم رعايا 
وزبائن لدى هذه المؤسسة ولذلك فإن واحدة من تجليات الميراثية 
الواضحة سيكون: الإستبداد. «المحرر») تستنسخ بعضها بعضاًء 
اتصلت فيها هذه التراتيات بفصل متراتب لفئات المجتمع على 
أسس قانونية كالحرية والرق» وجنسية مرتبطة بالفصل 
الشافوق من السيصال والمتساه< رمهنيا خصيت كاذ من 
عناصرها بمنطقة جغرافية معينة وميزت مابين المهن 
الشريفة كالعلم والتجارة؛ والمهن المتوسطة, والمهن المحتقرة 
كالدباغة وغيرهاء وبصلات صوفية ومذهبية معينة وبأزياء 
خاصة: وبفصل قائم على أسس عصبوية مدينية وريفية 
كثيرة» استتبعت بدورها فصولاً في الزي واللهجة وحتى 
المفردات وغيرها. من نافل القول أن السلطة الباتريمونيالية 
سلطة ذاتية,. شخصية, لا تعرف الديمومة الموضوعية الآ 
لرأسها أو لتسلسل رؤوسها (بالأصالة أو التغلب) أما 
أدواتها اليومية كالوزراء والحُجّاب فهم طارئون» معرضون 
في كل لحظة للمصادرة والقتل من قبل نظم قائمة حتماً. حسب 
العيار» اكد ونية»»على الأقر المالجة ىو ظلى معدو الاروة 
عن الجاه. 
تختلف الخلافة عن السلطنة يالكارزماتية المتأتية عن مصدر 
السلطة الخلافية. اختلف الفقهاء حول جواز إطلاق عبارة 
«خليفة الله» غلئى الخلفاء. وامتنع جمهورهم عن ذلك3", ذلك 
أن العبارة التي فضلها الفقهاء كانت «خليفة رسول الله» الذي 
يستخلف للاستمرار في أداء الرسالة» من حفاظ على حدود 
الله واستيفاء حقوقه, والذود عن دار الإسلاح**. من الواضح 
أن الموقف الفقهي يشدد على الناحية القانونية للخلافة كما 
صيغت في العصر العباسي من قبل الفقهاءء فلم يكن الفقهاء 
مؤرخين بالمعنى الحديث للعبارة ولا علماء اجتماع »وقد أكدوا 
بعناية ودقة نمط ممارسة الخليفة سلطاته الآيلة اليه من 
الشريعة. فهو منفذ للشريعة: ومن شروطه العلم بها بما 


إي 


يكفى لمنصب القضاء. ولكن الاعتبار الفقهى القانونى ليس 
كافياً لتوصيف سلطة الخلافة. فبالاضافة إلى أسسها 
الطبيعية - أي في ميكانزمات السلطة السياسية من دولة وجند 
وأعوان: وتأسيس السلطة الاجتماعية على طبقة ارستقراطية 
بغدادية - هناك التصورات الشعبية للخلافة التي لم يحجم 
العلماء عن المشاركة فيها . ففي الخليفة نفحة إلهية “أو روحية: 
تجلب الخير والشر ؛ وقميص الخليفة شيء يجلب البركة على 
من يمسه”". وعندما يذكر ابن الجوزي أن عدل السلطان يؤثر 
في الأرض خصباًء ليس المقصودء ان توسلنا القراءة المتأنية 
للنصء القول المجازي والربط الاقتصادي بين العدالة 
وازدهار الزراعة: بل المقصود أداء المعنى السحري لهذه 
العلاقة59 , 

ليس هذا التصور للملك والسلطان غريباً عن تراث المنطقة: يل 
كانت العلاقة بالآلهة دوماً علاقة مباشرة. ولا هو غريب على 
أوروباء حيث عزيت إلى ملوك فرنسا وبريطانيا - وحتى اوائل 
القرن التاسع عشر بالنسبة إلى فرنسا - القدرة على شفاء 
الأمراض الجلدية باللمس”© .إن هذا أمر ينبغي توقعه في 
حضارة كالحضارة العربية - الاسلامية الوسيطية التي امتلاً 
عالمها العقلي والخيالي بقوى خارقة غيبية». وبجن وعفاريت 
ونجوم وأمور تؤثر عن بعد وعلى نحو مجهولء: حضارة كان 
فيها للخلفاء والسلاطين منجمون لعبوا الدور الذى للخيراء 
والمستشارين الأكاديميين اليوم. 1 


وان اعتبرنا ان الفقهاء المدققين لم يمثلوا إلا مقطعاً رفيعاً من 
شرائح المجتمع؛ لن يكون صعباً تصور إمكان إطلاق عبارة 
«خليفة الله» على الخلفاءء: بل المستغرب أن لا يكون الأمر على 
هذه الصورة. فليست ثمة دلائل على أن الثقافة الفقهية قد 
هيمنت على المجتمع. رأينا عضد الدولة يشير إلى الطائع 
بعبارة «خليفة الله». ونجد هذه العبارة متواترة في النصوص 
التاريخية وعلى امتداد نصوص ألف ليلة وليلة: إضافة إلى 
شعر البلاط الذى أطلق هذه العبارة - ومفهومها - على 
الخلفاء منذ زمن مبكر من تاريخ الإسلام*". وقد اتخذت هذه 
الناحية الكارزمتية شكلا شديد التعيين والوضوح في بداية 
الحكم العباسي ذي الأصداء المهدوية ثم في خدمة الناصر لدين 
الله الذي دخل الفتوة مع ارستقراطية بغداد”". جاعلاً من 
فيه ملكا يقد نيا متتس إل اليج الاجتماعي للمدنية. فقد 
جمع الناصر - في عبارة وكيله العلمي شهاب الدين ابو حفص 
السهروردي في كتاب عدالة الاعيان على البرهان - بين 


الخلافة والفتوة والتصوف””", جاعلا من بركته وروحانيته 
وعلاقة بالألوهة شأناً ملموساً للعامة, اذ استوعب فيها 
التصوف والولاية المرتبة عليها. ومن الجدير بالذكر إن 
الولاية الصوفية لم تكن وحدها القادرة على اجتراح 
الكرامات. فالمصادر التاريخية مليكة بأخبار حول كرامات 
العلماء. ومنهم أحمد بن حنبل الذي نقل عنه أيضاً إنكاره 
التبرك بالتمسح بيدنه9"": فكان أحمد يستشفي بالماء الذي 
غمست فيه شعرة النبي ٠وكان‏ يقرأ على الماء ويشفي به 
الاخرين ؛ ويشفي المقعدين» وكانت لقبره راكحة طيبة كما أن 
سرواله الذي انقطع خيطه عندما كان يضرب بالسياط وقت 
المحنة عاد وستر عورته بعد أن تمتم شيتا*”". وكان غيره 
يشفي المرضى بقراءة القرآن ثم الكَفْثْ عليهم من ريقه, ولم 
تكن الرؤوس المقطوعة لشهداء المحنة عينها لتمتنع عن قراءة 
افر 300 

من الواضح ان الاعتبار الديني للخلافة اعبار عو ولد 
وربما كان الاعتبار السحري المترتب عليه و ثيق الصلة 
بالحركات للهدوي أأحي لم نكن الدعوة للع الاعيا. رييا حق 
جوهاء والتي تمثلت في ما بعد في حركات, كالفاطمية وحركة 
ابن قسي» وفي الناحية المهدوية في بدايات دولة الموحدين”**. 
كما أنه من الواضح أن هذه الكارزماتية انتقلت إلى السلطنة 
التي ارتبطت بالدين عن طريق الشريعة, لا عن طريق السحر. 
والواقع أنّ الشريعة هي ما ربط الخلافة والسلطنة المستبدة 
عليها أو المستقلة عنها كلياً .كالسلطنة العثمانية؛ فليست 
الخلافة خلافة «تامة» إل في الخلافة الشرعية «وهي قليلة 
الليث» كما قال ابن خلدون ون اده تقتصر على آحاد الخلفاء 
كعهد الراشدين الذي كان «بالأمور النبوية والأحوال 
الأخروية أشبه,"*". أما خارج هذه الأحوال الإستثنائية» فلم 

ير المفكرون المسلمون عدلاً محضاً »يل رأوا دولة شرعية, أي 
دولة طبيعية تتخذ من الشريعة قا: نوناً لها'””". وليست الخلافة 
«التامة» التي تطبق «العدل المحضء إلا نظاما إلهياً كانت له 
سوايق - في العهد الآدميّ في بعض العهود الرسالية وفي 
خاتمتها:.غهد الرسنالة الحمدية -وستتكون له ختمة وتماماً 
عند ظهور المهدي» حين تعود الأمور إلى بدايتها حسب النظرة 
الخلاصية إلى التاريخ التي ت تسم التصور الإسلامي للتاريخ - 
كالتصورات التوحيدية الأخرى؟"". وبانتظار النهاية. تشكل 
الخلافة - أو بالأحرى النموذج المحمدي والمأثور المديني - 
«يوتوبيا» على الصعيد العملي» وأسطورة بدء على الصعيد 
النظري الفقهي وغيرة202 . ولا يسع أهالي الأزمنة الفاسدة - 
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فليس التاريخ وانصرام الدُمان الخلاصي الآ فساداً - 
الاقتد قتداء بما فيها من مأثور بقدر ما تسمح الظروف 0 
كانت شخصية النبى القدوة الكبرى في هذا الصدد على صعيد 
السلوك الشخصيء والتبرك بالأثر, وبناء المبادىء الفقهية. 
وكانت السلفية - بتشديدها على هذا الأثر بالذات إضافة إلى 
مأثور الراشدين - هي العنصر التاريخي الأساس الفاعل في 
هذا الاتجاد, الذي نجح في تشكيل التراث ث الإسلامي الستّي 
على هذه الصورة . ولا شك أن تحولات الصورة المحمدية في 
التراث السلفي - وعند إبن تيمية بشكل خاص - كانت متأثرة 
إلى حد بعيد بالتصورا ت الإمامية. ولو كانت ترفض هذه 
فسني فقا 
المحقّق أن هذا التحول في صورة النبي جاء متزامناً مع بداية 
الاحتفال بالمولد النبوي (الذي لم يكن من الأعياد في ما سبق)» 
في مواجهة رعاية البويهيين للشيعة في بغداد والاحتفالات 
بعاشوراء فيهاء اذ أمر المطيع قاضيه باتخاذ السنة النبوية 
مثالة01, ويجب ألا ندسى في هذا المضمار الدور الكبير الأهمية 
الذي مثله علي بن أبي طالب والحسين بن علي في سلسلات 
الصوفية والأصناف وحركات الفتيان والفتوة» ولا في غلية 
التشيع على أرجاء كبيرة من بلاد الشام (ومنها مدينة حلب) 
حتى العصر الأيوبي. فلم يكن غريباً أن ترمي السلفية إلى 
إعادة تصوير النبي على شاكلة علي وسائر الأئمة الشيعة 
والأولياء أما في مجال التشريع للواقع فقد سرت الكارزماتيّة 
الدينية في الحكم السلطاني عن طريق السياسة الشرعية التي 
لاشكَ في أن الماوردي كان المشرع الصريح الأول لهافي 
أحكامه السلطانية2*©. فليست الملل «يمنزلة المذاهب 
والسياسات».: وليست النبوة «نوعاً من السياسة العادلة التي 
وضعت لمصلحة العامة في الدنيا»» بل إن القول بهذا الرأي قول 
«جاهلى» حسب عبارة ابن تبمية0020, ولا بِدَّ للملل عند غيبة 
النبي من يحملها على أحكامها وشرائعها ويكون كالخليفة 
فيهاة03, خليفة كان أم لم يكن. ويمكن - بيناء على ذلك - 
اعتبار .السلطان أى الامارة, «ديناً وقرباً يتقر ب بها إلى الله»””77, 
ذلك أن ولاية الأمر «أعظم واجيات الدين »بل لا قيام للدين إل 
بها”» . ويجب الالتزام التام بما ورد في الشرع, .وعدم الزيادة 
عليها أو الانتقاص منها باسم السياسة. ذلك أن «الشريعة هي 
السياسة الكافية)©01 ليست السياسة الشرعية إذا شرعاً 
بموجب السياسة, بل هي حكم غير خلاقّ بموجب الشرع لا 
يُسوَّغْ فيه الخروج على الشريعة باسم السسياسة ولا باسم 
العادة 019 . فجاءت السياسة الشرعية - عند الماوردي وابن 
تيمية وغيرهما - خلاصة قرون من الفقه الواقعي ومن 
ممارسة العلماء القيمين على الشريعة الذين ضغطوا على 
الدولة - أحياناً بنجاح, وأحياناً دون نجاح - لازالة المكوس 
وتحريم الخمور والبغاء وإصلاح النظم المالية بما يمنع 
القراض وغير ذلك!15. 
يجتمع في الخلافة السياسة والشرعء إضافة إلى الصفة 
الكارزماتية الدينية والسحرية . وقد رأينا كيف أن اللفكرين 
الإسلاميين أحالوا السياسة علي الشرع .وجعلوا من 
السياسة قياماً على الشرعء؛ إضافة إلى الفكر الزمني الذي 
استخدموه ليبنوا علاقة السياسة بالدين أي علاقته 
بالاستخلاف الإلهي والنبوي» وأوجه الشبه الهامة بين صلة 
الادارة السياسية بموضوعها وبين صلة الله بعباده. 
رأينا كيف جرت الأيديولوجيا السياسية لغير الفقهاء على 
التفكير المجازي المرسل الذي يصل السلطان بالله والله 
بالسلطان. لم تكن الصفة الاسلامية للخلافة متعلقة حكماً 
بصيغة عقائدية معينة » ولو كانت هنالك محاولات عدّة لالتزام 
الدولة بعقائد كلامية معينة, أشهرها محاولة المأمون 
والمعتصم إقامة الاعتزال مذهباً كلامياً للدولة19©. ولعل 
أكثرها أهمية بالنسبة إلى التاريخ اللاحق الزام الخليفة القادر 
بالله الناس بعقيدته في العام 1017 التي تضمنت موقف) حنبلياً 
ذاآثار أشعرية: واستتبع اضطهاداً للمعتزلة والشيعة20" 
(وكان لقاضي دارالخلافة والحريم بو يعلى اب نٍالفراء 
المتكلم الفذ المتأثر بالاعتزال دور كبير في صياغتها”*”) دو 
إهمال اعتماد الدولة العثمانية الكلام الأشعري عقيدة رسمية 


للدولة”*". وقد مثلت الخلافة مرجعية تامة: فكانت إشارة 
على النظام والانتظام بصفة عامة؛ وكانت عقدة النظام وحيّز 
إنتاج الاستمرارية التاريخية والحضارية التي كان الخلفاء 
والسلاطين والدول مجرد لحظات عابرة في زمانيتها 
المستديمة؛ فكانت الخلافة هى المستمر. والسلطنة هى 
الطارىء؛ ولئن زالت الخلافة أو حُجر على صاحبها أو استيدٌ 
عليهاء فإن استمرارية النظام العام والمرجعية الحضارية التي 
مثلته أمر ضمنه استمرار الشريعة على النظام العام . وهذا أمر 
يجعل لزاماً علينا النظر في أمر الشريعة والقيمين عليها من 
العلماء. 

يصار في ايلاء الشريعة الأولوية في النظام العام وإقامتها علماً 
على ضبط انتظامه إلى جعل القانون ممثلاً عاماً للكارزماتية 
الدينية. على الأقل على الصعيد الرسمي الذي مثله العلماء. 
وكان هذا أمراً أشار إليه العلماء دون كلل. . فخطب اين خلدون 
عند توليه المدرسة القمحية في القاهرة أن الله جعل العلماء للملة 
«حفّظة وقواماًء ونجوماً يهتدي بها التابع وأعلاماً يقربونها 
بالدّراية تبياناً وإفهاماً ٠‏ ويوسعونها بالتدوين ترتيباً وأحكاماً. 
وتهذيباً لأصولها وفروعها ونظامها»”*". وأعلن أحد قضاة 
الأندلس أن «لا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من 
القضاء,**": جاعلاً من العلماء ورثة الخلافة, ومعبراً عن رأي 
متواتر مفاده أن العلماء ورثة الأنبياء. وعيّر ابن تيمية25©, عن 
واقع التاريخ تعبيراً أقرب من واقع الفكر الفقهي العملي: 
عندما قال إن صلاح الناس منوط بصلاح أولياء الأمر, فإن 
هؤلاء منقسمون صنفين : الأمراء والعلماع وان باتحادهم 
يكون الصلاح وبانفصالهم الفساد. 

تشير هذه الأقوال إلى أمر تنبغي مناقشته قبل الانصراف إلى 
معالجة علاقة الشريعة بالدنياء وهو وجود طائفة هي العلماء. 
يستفاد من الأقوال التي سقناها إلى وجود طائفة معنوية: 
وسنبين أن لهذه الطائفة المعنوية متعلقات اجتماعية وسلطوية 
لا قيام إلا بها. أما القول إن «اسلامنا» ينكر السلطة الدينية, 
وإن أي تضافر للسلطتين الدينية والسياسية في تاريخ 
الإسلام لم يكن «واقعنا المشرق ولا تراثنا النقي», فانه من 
بآب الكلام القائم على التمني على واقع التاريخ بِدَلاً من 
قراءته. وافتراض أن ما يتم تمئيه على الماضي هو الأمر 
المحقق, الأكثر صدقاً وعدلاً . وأما الأخذ مع السيد رشيد رضا 
بأن الإسلام لا يعرف السلطة الدينية ؛ ويأن ما شهده تاريخه 
من هذه السلطة ليس إلا تقليداً للرئاسة الروحية عند 
المسيحيين””". فهو مأخذ لا يقدم ولا يؤخر. فليس من شك في 
أن المسلمين الخارجين من البداوة اقتيسوا مؤسسات دينية 
وغيرها من الشعوب والحضارات التي أقيم الإسلام 
التاريخي في كنفها؛ ولكن هذه المؤوسسات توطنتء وأصبحت 
بمرور الزمن مؤسسات الإسلام بقياسها على التاريخ. ليس 
في الأمر خروج عن «طبيعة» مزعومة للإسلام : فالإاسلام دين 
كغيره. لايقوم دون مؤسسة دينية »لأن انعدام هذه 
المئؤوسسسة خروج عن الطبائع الاجتماعية للدين. 
فالمؤسسة الدينية في أمكنة وأزمنة معلومة 5 تقوم على 
استمرارها فئة متخصصة. كما تقوم هذه الفكة على 
مؤسسات ثقافية وفكرية واجتماعية معينة لا انفكاك لها 
عنهاء مؤسسات تجعل من إنتاج المادة الدينية وتوزيعها - من 
رموز وطقوس وعقائد - أمراً مستمراً ومتجانساً إلى الدرجة 
التي تسمح بها ظروف التحول التاريخي**". هناك مستمر 
فكري وخيالي أكيد بين الروحانية بش عام وتجلياتها في 
كاتنات شتىء والنظرة المنفعية المباشرة» السحرية إلى الدين» 
وفكرة الألوهية المرتيطة بالعيادة والمتصلة بالنقمرة بصفة 
غير مباشرة. لا يتم التحول بين اللحظة الأولى للدين واللحظة 
الثانية إلا بوجود الكيكر- ". صحيح القول إن العقيدة 
الاسلامية في البداية كانت بسيطة . ولكن هذا لا يجب أن يدعونا 
إلى الذهاب إلى أن هذه البساطة استتبعت غياب الكهنوت عن 
الاسلام المبكر"ة" #الانسلام اليكين كان مجال طاقات 
كارزماتية كبيرة. ولابد أن انتشار الإسلام الأول تمٌ على أيدي 
دعاة اتخذوا من وسائل الاتصال المتوافرة آنذاك واسطة 
أساسية لدعوتهم؛ ولم تكن هذه الوسائل الا مناهج ايصال 
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الخطاب الديني التي قامت آنذاك عند الكهان. ثم إن الإسلام 
المبكر قام في مواجهة وضع ذي ثوابت دينية صلبة ؛ وكان على 
حملة هذا الدين محاربة هذه الثوابت؛ ولم تكن هذه المحاربة 
ممكنة بترداد التقريرات العقائدية البسيطة. وأخيراًء نشك 
شكاً شديداً في مضامين مفهوم «اليساطة» في العقيدة, ونعتقد 
أنودمن المسافق امن اكثر تعقيد] بعنين فو ماكعةه 
السوسيولوجية والثقافية مما يقال في العادة!032. 

لم تهتم الدراسات التاريخية بهذا الأمر الاهتمام الكافي. 
1 دراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي للإسلام إلا في 
بدايات عهدها. ولكن لدينا الكثير من المؤشرات الاجتماعية 
على وجود فثة اختصت بعلم الدين وتوابعه: أي القضاء 
والعبادة. فهناك أسر اختصت في هذا الأمر» واستمرت على 
هذا الاختصاص لفترات طويلة مما يشير إلى التداخل بين 
المؤأسسات الاجتماعية ومؤسسة الدين: أي وجود الثانية في 
تضاعيف الأولى. يخبرنا أحد مؤرخي المذهب المالكي إلى وجود 
اسرة آل حماد بن زيد التي قادت المذهب المالكي بالقضاء 
والثروة في العراق منذ منتصف القرن الثاني حتى أواخر 
القرن الخامس الهجري". ولدينا أخبان عن آل الشهروزي 
الذين تولوا القضاء في الشام والجزيرة في القرنين الخامس 
والسادس833. كما لدينا أخبار وافية عن بني صَصْرَى الذين 
توارثوا العلم والقضاء في دمشق ق في منتصف القرن الخامس 
الهجري حتى أواخر القرن الثامن**", وعن بني جماعة, كبار 
الارستقراطية العلمية في مصر والشام في العهد المملوكي 835, 
وعن الارستقراطية العلمية الحنيلية في د مشق (بنى قدامة 
وبنو المنجّى). ولم يتخلف المغرب بالطبع عن هذا الأمرء ولعل 
أحد أفضل الأمثلة على ذلك كان بنى مرزوق”*2 - هذا وتجب 
الاشارة أيضاً إلى آل الشيخ في العربية السعودية. تشير 
الدراسة التفصيلية الوحيدة التي تمت حول الموضوع لفترة 
سابقة على عصر المماليك - وهي دراسة حول نيسابورء 
كبرى مدن خراسان وإحدى أهم حواضر دار الاسلام - إلى 
وجود جماعتين أرستقراطيتين في المدينة» استندتا إلى احتكار 
الشرع والحكم والعلم - وكان العلم أحد الاختصاصات 
الأساسية لنيسابور التي أنتجت بعض أهم التطورات في علم 
الكلام وفي نظرية التصوف. كما عضدت هذه الطبقة 
الارستةة ستقراطية المنقسمة على نفسها (إلى شافعية وحنيفة) 
سلطانها القانوني والروحي بملكية كبيرة للأرض إعتمدت 
عليها في صلاتها بالدولة وببقية المجتمع**". وكان أن جاء 
العهد السلجوقى فقضى على هذه الاستقلالية الاجتماعية, 
وألحق المؤسسة العلمية - الدينية بالدولة في إقامته المدارس 
وإنتاج المثقفين من قبل الدولة مباشرة: مما جعل الارتباط بين 
العلماء والمجتمع ارتباطاً أوسع وأضيق في آن معاً : أوسع لأن 
المدارس كانت تؤمن للطلبة أمور المعيشة على نفقة أوقافهاء 
مما مكن الكثيرين من ذوي الأصول المتواضعة أو الفقيرة من 
الدراسة؛ وأضيق لأنها جعلت من مؤسسسة العلم - أي 
القضاء والعبادة - مؤسسة قائمة على فكة مهنية تامة 
الاكتمال الاجتماعي والمؤسسي الذي احتوته المدارس 
مستثنيةً ما خرج عن أطارها”". وليس معلوماً ما إذا كان 
للوضع النيسابوري ما ضارعه في المدن الأخرى » وما إذا كان 
لرؤساء البلد في دمشقء مثلاً. في فترات الحكم الذاتي القصيرة 
التي سبقت العهد السلجوقي أية صفة دينية . وهذا الأمر لا 
يمكن البتّ فيه إلا بعد التقصي التاريخي التام . أما المؤكد فهى 
أنه بعد العهد السلجوقي وتأسيس المدارس - وكانت أولاها في 
نيسابور وأشهرها النظامية في بغداد - قامت مؤسسات علمية 
دينية مستقلة عن النسيج الاجتماعي» ولى اندرجت في أسس 
عمله؛ وانضوت تحت رعاية الدولة واندرجت في البنى 
العائلية. قد سيق أن قدمنا بعض النماذج على المأسسة العائلية 
هذه أما قبل العهد السلجوقيء فقد كان العلم مؤسسة خاصة 
إلى حدود أكبرء وكانت الأسرة هي الاطار المؤوسسي الأساسي 
لها خارج إطار القضاء. وكانت هذه المؤسسة موضوعاً 
لدراسات تفصيلية أشارت إلى الانشطار التراتبي في مؤسسة 
العلم والدين إلى حلقات عليا لا يصل إليهاء إل نادراًء من لم 
يتصل بها اتصالاً عائلياً. فكان القضاء حكرا على فكات 
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اجتماعية علياء يتم اختيار أقرادها من قبل السلطان. أما 
الدرجات الأدنى - كالنياية وامامة المساجد الصغيرة - فكان 
أعيانها يُختارونٍ من قبل القاضي نفسه؛ ويرتطمون بسقف 
للترقية نادراًما تم تجاو زه" .واستمر هذ التراتب» 
وخصوصاً في الشام ٠‏ وفي حدود أضيق في مصرء على امتداد 
العهد العثماني» وكان أن ارتبط علماء مصر بالريف وبأرباب 
الحرف”*" أكثر من زملائهم الشاميين الذين كانوا أكثر يعدا 
عن الفئات الدنيا من المجتمع. 

فرّق أحد كبار فقهاء العهد المملوكي بين العلماء وأرباب 
الوظائف”*": فكان العلماء المحدّث والنحويّ وغيرهماء أما 
أرباب الوظائف فهم القاضي والمحتسب والمدرس وغيرهم لا 
شك في صحة هذا التفريق» بل لقد كان لأرباب الوظائف أزياء 
اختصوا بها واختلفوا بها وافترقوا فيها عن الآخرين/*". ثم 
إنْ الوظيفة العليا كانت ت ب سلطة اقتصادية كبيرة 
وكووة واستعة وحافا كبيرا بالاضافة إلى السلطة الثقافية 
والقانونية. فكان ابن خلكان قاضيا للشام من العريش إلى 
الفرات. وناظرا لجميع أوقاف الشامء ومدرسا في سبع 
مدارس في آن واحد**". واجتمعت لدى ابن بنت الأعرٌ من 
الوظاكف قضاء القضاة بمصرء وخطابة الأزهرء ونظر 
الخزانة» ونظر الأوقاف. ومشيخة الشيوخ ونظر التركة 
الظاهرية (نسبة الى بيبرس). إضافة الى عدة مناصب 


تدريس”*, وإن كان ابن بدر الدين بن جماعة أول من اجتمعت 
له مشيخة الشيوخ وقضاء القضاة وخطابة الخطباء”*". كما 
استفاد أرباب الوظائف من الالتزامات الضريبية حتى نهاية 
العهد العثماني””", حتى أن قاضياً بفاس في عصر ابن خلدون 
اختار لجرايته مكس الخمر**": ولكن هذا لا يعني بالضرورة 
أن الجهاز كان فاسداً في الأساسء بل كان مجالاً للأخذ والرد 
بين السلطة وأرباب الوظائف. وهناك أمثلة كثيرة على 
استقامة ومقاومة الدولة: كما توجد أيضاً أمثلة على فساد 
ضمائر وتآلب بين العلماء وأهل السلطان لبيع الأوقاف؛ وغير 
ذلك من الأمور المخالفة للشريعة”*". على الرغم من صحة 
التمايز بين العلماء وأرباب الوظائفء فإن الأكيد أن كل أرباب 
الوظائف كانوا من العلماءء وأن العلماء لم يكونوا نتاجاً 
لفاعليات اجتماعية بحتة, بل مؤسسات علم رسمية متمايزة 
عن المجتمع: أعدت العلماء واستصفت الدولة منهم أرباب 
الوظائف تبعاً لأسس اجتماعية وسياسية. إن الجهاز الإداري 
للهيئة الدينية - القانونية يشكل بكل المعايير التاريخية 
والسوسيولوجية؛ كنيسة دولة يترأسها قاضي القضاة, 
وينتمي إليها القضاة؛ ونواب القضاة» ومن يعينهم القضاة في 
الوظاكئف العبادية من امامة وخطابة: وفي الوظائف الإدارية, 
كهيئات إدارة الأوقاف, وجباية ماليتهاء والتصرف بأموال 
الأيتام والقّصّرء والقيام على أملاك الأوقاف بالصيانة 
والخدمة, والاشراف على الهيئات التربوية المتعلقة بهذه 
المؤسسة, أي المدارس ودُور الحديثء والنظر في أمور أوقافها 
وترتيباتها وتعيين مدرسيها ومعيديهاء ثم الإشراف العام 
على حسن سير الآمور في المؤوسسات العبادية الصوفية: أي 
الطرق والمباني العبادية والتربوية التابعة لها كالخوانق 
والروابط؛ والمصادقة على انتخاب شيوخها. 

سيطرت الهيئات الدينية - القانونية» إذأء على نظم التربية 
والعبادة والقانونء تماما كما سيطرت الكنيسة عليها في 
أورويا حتى انفصال الدولة عنها تربوياً وقانونياً. وقد ايتدأت 
هذه السيطرة الإدارية التامة وشبه التامة منذ العهد 
السلجوقي في بغداد وتجلياته غرباً - أي في العهود البورية 
والزنكية والأيوبية في الجزيرة والشامء وفي العهد الأيوبي في 
مصر - واستحكمت في العهد المملوكي برعاية حاسمة من 
الدولة وكبراكها شم استمرت وبإحكام أكبر ونظام أتمّ في 
الدولة العثمانية» إلى أن انفصلت الدولة العثمانية ثم الأقطار 
العربية المستقلة عن ذكنيستهاة انفصالاً تربوياً وقانونياً مما 
سنحكيه في كلامنا على العلمانية في الفصل القادم. أما في 
المغرب» فقد تأخرت هذه التطورات عن المشرق بعض الشيء؛ 
وتأسست بحزم في العهدين الحفصي والمريني» ولو كانت لها 
بدايات متعثرة في العصر المرابطي والموحدي المبكر ثم 


استمرت بشكلين ذَوَيْ خصوصيات, تبعاً للنموذجين 
العثماني والشريفي”*". إن صلة الحاضر العربي أو بالأحرى 
الماضي العربي القريب الذي داهمته الحداثة العالمية. ليست 
صلة بالمدينة الراشدية ولا بدمشق العمرية: بل بتراث 
مملوكي وعثماني على صعيد الدين والقانون والتربية» 
وبتراث سلطاني على صعيد السياسة. وهذا ما حدا بنا في 
الصفحات السابقة إلى التشديد على العهدين المملوكي 
والعباسي المتأخر الخلافي / السلطاني : لأن فيهما البدايات 
الفعلية لبدايات عصر الحداتة العربية. أما صدر الإسلام؛ فهو 
بداية متخيّلة. موهومة أو مرتجاة . فكل كلام على «الأصالة» 
ينبغي أن ينظر إلى الأصول الفعلية» وليس إلى أصول وهمية. 
فأصولنا الفعلية اليوم» ان لم تكن في الحداثة العالمية» فهي في 
النظم المملوكية والعثمانية. 

عملت المؤسسة الدينية - القانونية يموحب الآليات 
الاجتماعية والاقتصادية التى ذكرناها في الفقرات السابقة. 
لكن سيطرتها لم تكن سيطرة إدارية فقطء بل كانت لهذه 
السيطرة الإدارية» كما في تاريخ الكنائس الأوروبية» ذراع 
معنوية أساسية قائمة على تمثيلها سلطتين مرتبطتين أشد 
الارتياط: 

1 - سلطة الدولة: وكانت الدولة هي القائمة على تعيين كبار 
أعضاء هذه الهيئة كالقضاة؛ وهي المنفذة للأحكام الصادرة 
عنها. ع 

2 - سلطة الدين الكارزماتية التى يمثلها أعضاء الهيئة الدينية 
- القانونية بقيامها على الشريعة - علامة الكارزما واسمها - 
في شقّيها القانونيّ والعباديّ. كانت المدارس والمؤوسسات 
الشستهة مها والأخدق اخخضاض] - كدور الحديث التي كثرت 
في دمشق خصوصاً منذ العهد الأيوبي - الحيّزات التي ربت 
أعضاء هذا السلك الكهنوتي - القانوني. وجعلت من العالم 
الذي تلقوه فيها تراثاً من جهة» وواقعا للثقافة العالمة من جهة 
اخرى”؟". وكانت المدارس أيضاً الحيّزات التي جعلت من هذا 
التراث تراثاً ملزماً للمجتمع بالزام رسمي قد لا يكون متطابقاً 
مع الثقافات الفعلية الشفوية التي قامت في هذا المجتمع . لقد 
اسحة ت العملية التربوية داخل المدارس بُّنى التراتب 
العمودي المطلق الذي رأيناه في السلطة. فكانت السلسلة 
المفضية من المدرس إلى الطالب أو الفقيه على تمايزات مرمزة 
سلوكياًء متجهة نحو تثبيت البنية الهرمية اجتماعياً: 
واستنساخ نمطها السلطوي علمياً. فان التفتنا إلى كتب التربية 
نرى على سبيل المثال ' أن العملية التربوية متكثة على بنية 
بسيطة من الالقاء والتلقي أو الحملء وأن التقنية التربوية 
تقوم على تثبيت المراتب داخل العملية التربوية الحية, مق 
مقامات للجلوس والرّي. ونحن نلحظ أيضاً أن عدم المقدرة 
على التلقي الجيد للعلم لم يكن يُعزى إلى تقنيات التربية ذاتهاء 
بل إلى مؤثرات سحرية لا علاقة لها بالتربية» مثل أكل الكزبرة 
الخضيراء: والنظر إلى رجل مصلوبء ورمي القمل الحي على 
الأرض”*". لا يبدو أنه كان لنقد ابن خلدون أو غيره للتقنية 
الفعلية للتعليم أثر يذكر, فالعملية التربوية كانت جملةً من 
الآداب التي ينبغي الالتزام بها لا ترتبط بمحتوى المادة الداخلة 
في عملية التربية» بل كانت في المقامات الاجتماعية والثقافية - 
وأخيراً السلطوية - التي تفصل ما بينها عملية التعليم وعملية 
التعلم. ما كان التعليم الا نقل البضاعة العلمية كاملة - وهي 
نصوص معينة - من موقع إلى موقع . بمعنى أن العملية 
التربوية تقوم, على مراقبة الانتقال التام للبضاعة العلمية من 
مكان إلى مكان» وهي مراقبة ذات مُّسوّغات تقنية أكيدة في 
عصر ما قبل الطباعة حينما كان النقل التام والنسخ المعتبر 
المراقب للنصوص المخطوطة شأناً كبير الأهمية. لكن الوضع 
التقني هذا لم يكن وحده العامل الأساسي » فقد وحجدت ثقافات 
وأنماط اتصال شفهية لم تعر الاهتمام للدقة التقنية بقدر 
ايلاتها الإهتمام لجملة من الثوابت في الخطاب تؤدي إلى إنتاج 
نصوص تتغير مع الزمان مع محافظتها على القوالب نفسها؛ 
كالشعر الجاهلي» والشعر العاميً والملاحم وغيرها”*". كان 
الحرص على الدقة النّصّيّة من بآب الحرص على سلطة ذات 
مُسمّى نصّيّ: النصّ التأسيسي(القرآن والحديث)» والنصّ 
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التراثى الذي يقوم باسم هذا النص التأسيسيء أ ى النص 
الفقهي أى التفسيري أو خلافه . ولذلك فلم يخطىء إبن خلدون 
قط بل أصاب عين الحق عندما شبّه التربية بتعلم الصنعة التي 
يندرج فيها الفرد من كونه صانعاً إلى أن يصبح معلماً: : ففي 
الاثنين يُصار إلى التدريب على اكتساب مَلّكة تقنية**", وليس 
على اكتساب القدرة على الابتكار. فالطالب يحصل في النهاية 
على مجموعة من الإجازات التي تؤكد معرفته النص أو 
النصوص المشمولة بالإجازة: أي على شهادة باكتساب جملة 
مهارات أو مهارة واحدة. والملفت للنظر هنا أنْ الاجازة كانت 
تمنح على أساس من الإقراء والقراءة الشفوية لنص مكتوب؛ 
ولهذا الأمر دلالات لعل أهمها علاقة السلطة التي تثبتها 
الشفوية بين المتعلم والمعلم وعلى حساب النص الاصلي. فإن 
صفة الإشراف على صحة النقل النصّيّ ليست سلطة محايدة 
خارجة على هذا النقلء بل هي السلطة الناقلة بذاتها. 
فالاشراف ليس إشراف سلطة لا اسم لها بل إشراف سلطة 
تربوية شديدة التعيين والحضور متمثلة بالشيخ المدرس 
الذي وضع نفسه في موقع محوري بين النص الأصلي وبين 
متلقيه . صحيح أن الشيخ يؤكد برقابته أولية النص مو 
التلقي وسلطته التأسيسية للعلم الكن هذا بعتي آيضا أذ 
الشيخ هو من يضفي هذه الأولوية وهذه السلطة التأسيسيّة 
على النص الأساسي ؛ فهو بوجوده ممثلاً للهيئة الدينية 
القانونية في صورتها العلمية يزكي هذه الأولوية . بل ان هذه 
الصفة (أي الأولوية) تزول إن لم تكن هناك المؤسسة التي 
تؤكدهاء وتحافظ عليهاء وتصونها من الفساد والغياب. 
ولذلك, فإن الحواشي والتعاليق والشروح والمختصرات لم 
تكن زيادات لا فاكدة منها بل كانت شكل حضور العلم 
بالننصوص الأساسية في اللحظة الراهنة التي تمت فيها تلك 
الشروح وغيرها. فليست البدايات» كما رأينا هي البدايات 
بالفعل» بل إن لكل بداية - كالقرآن» وكقواعد اللغة - صفة 
معاصرة لا نصل اليها الآ بالتفسير أو بالأرجوزة أو الألفية. 
واذا كان للماضي أولوية معنوية أى مبدثية وشعائرية على 
الحاضرء فإن للحاضر عليه أولوية فعليّة يمثلها الشيخ المعلم 
نيابة عن الهيكة العلمية والمؤوسسة الدينية- القانونية ذات 
السلطة الفعلية في الحاضر. 
قامت العملية التربوية, إذاًء على توكيد المرجعية النهائية 
لسلطتين لا انفكاك للواحدة منهما عن الأخرى: سلطة النص 
المؤسس الاسمية: والسلطة الفعلية للهيئة الدينية القانونية 
الكهنوتية. كانت السلطة الكهنوتية هنا هى واسطة الحاضرء 
من طلبة علم وطلاب حقوق في المحاكم الشرعية». وواسطة 
أصول اكتمال الحاضرء أي أصول العلم والتفقه به وأصول 
الشريعة. فاذا كان التعليم والتعلم ربطاً لمعرفة اليوم بواسطة 
المؤسسة التعليمية. بأصول هذه المعرفة في القرآن والحديث 
والعربية» كان الحكم الجاري في المحكمة شأناً يربط وقائع 
اليوم المختلفة بأسس تعمل على استقامتها أي على مجاراتها 
للشرع. فما هو الشرع ؟ وكيف يتم التوصل إلى أحكامه وربط 
العالم بالنموذج الذي يُّتِمٌ للعالّم درجة الكمال الممكنة التي 
تجعل من نظامه شرعياً تشرف على سويته وعلى صوابه 
المؤوسسة الدينية - القانونية ؟!55, 
يتولد لدى المتابع للخطاب السائد اليوم حول الشريعة الانطباع 
بأنها جملة معلومة من الأحكام التي يمكن أن تطبق أو أن تهمل» 
وإنها مجموعة من القواعد الواضحة المعالم التي يمكن التعرف 
إليها بداهة. وكأنها جملة من القوانين المدونة الملزمة» أى على 
الأقل جملة من القواعد العامة التي تُطلب مفاتيحها من القيّمين 
على الشريعة: أي الفقهاء . أما وأقع التاريخ فهى لا يشير إلى 
أمور شرعية بالأصالة» م م 0 
يشير التاريخ إلى أن للشريعة تاريخاً. ولعل التواريخ الأولى لها 
كانت في علاقات النسخ القرآنية. فلم تأت التشريعات المتعلقة 
بالوراثة وبالمتعة في القرآن نتيجة تحول النص عن رأي إلى آخر, 
بل نتيجة تطورات سياسية واجتماعية عملت على تحويل 
النص من صفة إلى أخرى؛ بل استخدمت الآيات القرآنية 
المختلفة والمتضاربة لتسويغ تناقضات في في أحكام وضع ال * 
راضي المفتوحة عنوة» التي اعتبرت غنيمة أيام النبي» وفيتاً أيام 


عمر*”". هذا شأن طبيعي في التكوين الاجتماعي والسياسي 
للنصوص. ولكن التاريخ المبكر للشريعة لا يستغرق إلآ جزءًا 
صغيراً منهاء فقد جاءت التشريعات الأخرى - خارج بعض 
التشريعات العقابية والعائلية والعبادية - في فترات لاحقة ما 
ا ا ا 

ستقر عليها العمل؛ فباتت خارج النطاق الفعلي للنقد 
التاريشي . صحيح ما قاله ابن خلدونء أن البخاري ومسلم 
جمعاالجْمَع عليه وأن الترمذي وغيره من أصحاب الكتب 
الستة جمعوا ما توافرت فيه شروط العمل”””, وأحسن فخر 
الدين الرازي في قوله إن البخاري وغيره لم يكونوا من العالمين 
بالغيب بل اجتهدوا بقدر الاستطاعة؛ وأنّ غاية ما يمكن للمرء 
فعله أن يحسن الظن (الظن بجامعي الحديث كما بالصحابة 
الذين طعن بعضهم بيعض طعنا أ شنيعا”*") . تشير هذه الأقوال 
إلى احدى أهم الوقائع المتعلقة بهذا الأصل من أصول الشريعة - 
الحديث - وهى أن صحة الأحاديث والزامها ليسا بالأمريّن 
اللازمّين عن صحتها التاريخية؛ بل عن التصديق الذي حملت 
عليه من قبل الإجماعء أي من قبل فاعلية سياسية في 
الأساس”5". فالتصديق بصحة الأحاديث أمر ناجم عن 
التصديق بنقله» أى بالكّسَب الذى يدعيه الناقل لهذا الحديث : أى 
أن الحديث تصديق بالسلطة القاهرة للتراث القائم باسم إجماع 
قام في تاريخ مضى دون أن يصار إلى التأكد منه . لذلك أضاف 
الرازي أنه يرفض الأخبار التي تعارض ما يُفترض أن يكون 
صحيحا غلى الوؤسول:وغدو 00 وللسيب نفسه » نبه الفقهاء - 
ومنهم كبار نقاد الحديث - إلى ضرورة عدم التشدد في الذَّمٌ 
وقدموا التعديل على الجَرّح «والا فلى فتحنا هذا الياب, أو أخذنا 
تقديم الجرح على اطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأكمة600". 
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يقوم تصديق الحديث على تصديق تراث؛ ويتمثل هذا التراث 
في كل آن في من يحمله. أي في المئؤسسة الدينية القانونية, 
القاكمة في المدارس والمذاهبء والمتوسطة بين عباد الله 
0 ؛المسيطرة اه 0 
الراي على الحديث للوثوق ب 000 
إلى الحديث؛ م من أنها قائمة 0 ي”", الذي اتخذ في 
5 0 ا اه والقانوثية 
للوضع الامبراطوري الذي ثيّت في عهده. بعد تعد أ*' كالم 
موزعاً إلى تراث شامي وتراث عراقي وآخر مدينيء وإلى سُّنة 

حيّة نُسبٍ البعض منها إلى النبي والبعض الآخر تسب إلى 
الخلفاء الراشدين» ثم الأمويين. فتحول التراث المحلي إلى 
حديث, واستقرت هذه النسبة بالإجماع »وأخببحت تراقا 
فقهيا دون في الصحاح والممستدات أو . استخدم في الفقه, ولى 
وكما أن للتشريع القرآني تاريما وكيا آل التشر يه سيت 
الحديث تاريمًا أيضا 0 هناك تاريخان يغييان عن الفقه 
الذي يُرجع التراث ل - فإن 
ليس القياس مقايسة منطقية فعلية قائمة على اعتبار تام:.عدا 


ا ا ا ا ا 
- - 
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ما يرد في الابستيموولوجيا الفقهية التي يطلق عليها اسم علم 
أصول الفقه. فالقياس ربط أصل (نص قرآني أو من الحديث) 
بفرع؛ وإجراء حكم الأول على الثاني. لن تنتاول هنا النقد 
المنطقي لهذه العملية”**. وما لدينا من متسع الآن منصر ف إلى 
توكيد أن ا م لو لمي 
بل أمارة على الحكم: أي إشارة بوجوب التزام حكم الأصل 
و«الإذعان» لهذا الحكم؛ حسب عبارة الغزالي إذعاناً يلغي 
خصوصية اللاحق ويلحقه بآولوية السابق - الأصل68, 
ليس الحكم الشرعي قائماً على 5: تثبيت استدلالية أو ارتباطية 
حقيقية. بل على حكم الشرع (أي القائل بالشرع) بهذه 
العلاقة؛ ؛ أي أ ن الحكم الشرعي هو إعادة صياغة لوقائع الحياة 
المفردة من ضمن ضروريات خطاب الشرع بحيث تتحول من 
كونها وقائع طبيعية أى اجتماعية وتاريخية إلى مجال الوقائع 
الشرعية”*". إن تحول الوقائع من التجربة إلى الشرع شأن 
مماثل لتحول الأسماء عن الحقيقة إلى المجاز. فالسماء هي 
لغوية وعرفية وشرعية"**, - أي أن للكلمات معانى 
اصطلاحية حسب عبارة اليوم . ولمست علل الأقيسة الفقهد 
مسيّبة للأحكام إلا على سبيل المجازء فان «الحكم الشرعي 
ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية؛ بل حكم 
الشرع عليه بالسببية»"*". ولذلك فإن وجوب الأحكام ليس 
مكاتا عن الأسياب الشرغية يذاتياء بل هو قاقم على يجاب 
الشارع: «وإنما وضعت (الأسباب) تيسيرًا على العباد لما كان 
الايجاب غيباً. فنسب الوجوب إلى الأسباب الموضوعة وثبت 
الوجوب: جيراً: لا اختيار للعبد فيه». فلا يعرف السيب لتعلق 
السببية الفعلية فيه بل لنسبة الحكم اليه”*". على ذلك, 
فليست العلة الشرعية موجبة للحكم بنفسهاء بل بجعل 
صاحب الشرع الوجوب لها: لا حرمة في الخمر قبل تحريمها 
من الشارع: وليس تحصين الفروج والحفاظ على الأنساب 
علتين شرعيتين لتحريم الزنا فهما كانا موجودين قبل ورود 
الشريعة”*". إن الدلالة الفقهية على الأحكام, إذاً دلالة سلطة, 
أي حكم غيب لا مُسوّغات بيِّنة له عدا الأمر, على عكس 
النظرية الاعتزاليّة التي رأت في الأحكام أموراً تجاري الطبائع» 
ولا تخالفهاء لأن الله دؤوب على وضع الأصلح والأفضل””. 
وقد لعي تر الب على ان الح الشر حي وخطات اقرع 
وليس وصفاً للفعل» ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه 
ولا حكم قبل ورود الشرع»””". فليست العقول مستقلة 
بمصالح الدنيا ولا بمصالح الآخرة: بل موقوفة على هذه 
د والشريعة نفسها هي السبيل إلى 
ستقراء كونها موضوعة لمصالح العباد””*. وليس هناك على 
0 أي سبب معقول يربط بين فرض الصلاة والأوقات 
المعينة لهاء ولا بين الرجم بذاته والزنا؛ كما ليس من الواضح 
سبب ترتيب مناسك الحجء ولا عدد الصلوات المفروضة 
يومياًء ولا مُسوّغات تشريعات الطلاق*”". لا تخرج نظرية 
المصالح المرسلة؛ ذات الأصول المعتزلية والتاريخ الذي مر 
بالغزالي ثم بابن رشد وأخيراً بالشاطبيء عن هذه الحدود. 
ذهي توس من نطاق الفقه باستيعابها الجدة في إطاره وف 
مفهوم الكليات الخمسء دون أن تمكن نفسها من نسخ ما 
سبق من تشريعات قرأنية وغيرها؛ فنراها ملتبسة ترواح بين 
مفهوم للقانون الطبيعي القابل للتحول, واعتماد سلطة غيبية 
سبق أن قررت الجملة الأساسية من الأحكام غير المتغيرة. 
كانت الإمارة على الحكم قالقياس يذلك صلة وضل بن أصل 
قاكم شرعاً » وفرع يؤثر فيه الأصل عن بعد؛ ولا سبيل للتأثر 
عن تعدييةه الصور ٠‏ انان ققوم بيتعزي لشن 
والتأثير» والا بقيام السلطة الكارزماتيّة المؤثرة - أي الفقهاء - 
على إجراء الأثر السحري هذا. 
كان الفقه. إذاًء «العلم (بالأحكام الشرعية) أى العلم بالعمل بها 
بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسهاء*”. كان 
الفقه كالحديث شأناً تؤخذ مضامنيه (الأحكام: الأخبار) على 
أنها صحيحة وموجبة للتصديق والعمل دون أن يكون لهذا 
الإيجاب صفة الإطلاق أو الحكم المعرفي, وهذا ما يؤدي بنا إلى 
سجن التصذهل اللذى أصريانه على 00-6 إلى مجال الفقه 
عموماً. ففي غياب التعليل الفعلي في الفقه, أي ما أطلق عليه 
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الفقه الروماني عيارة ردأععا| 0 , كما في غياب التاريخ 
الفعلي في مجال الحديث» إشارة إلى أن تاريخه (أي ربط فروعه 
باصدرك)] ابو لاحن على تياك الغريء اعكاذا مد رية . فقد 
مختافة الشأمت ف النهاية في منارس فقهية كالأونامية 
والشافعية والاكية ثم احنبية في وقت متآخر. وجاء علم 
المماريسة الققين .قدو ها هر ليست راجيا نري للقكة ؛ ولا 
يبدو أن التطورات المتأخرة لفروع الفقه استوعبت في كتب 
ل 0 كم مي 4ه 4 
يبر كادلرات اجتماعيا وهر امنا قدت :وقامت دلالة 
واستنساب الواحد والآخر استنسابا مفتعلاً 00 
الدلالة أي قول السلطة التي تُلزْم الأصل بالدلالة على الدع 
وما السلطة الملزمة إلا السلطة القائمة على تثبيت هذا الالتزام: 
و السلطة الديدي 0 
مغابرة. كي تغايرها وأختلافها وحتى تنائضها بوعي 
إلزامها ووجوب العمل بها . ولذا قيل إن كل مجتهد مصيب؛ أو 
ن المصيب واحدٌ ولكن للمخطىء أجرًا من الله - والإشارة 
0 .إلى الاجتهاد في الفقه القائم على غلبة الظن. ويشير 
اللايقين هذاء كما يشير الاختلاف, الى أن الوحدة التي تضيفها 
الأصول علي الضرية لبك و حلة قبلا رو الوخد الما 
النارين والواقع لنضني عليه وحدة أدبو لو توّخد عبارة 
الشريعة عَلَمّا على سويّتها. 
قبل اختتام هذا الفصل بالنظر إلى هذه القضية البالغة الأهمية 
؟ توحيد العلامة الأيديولوجية - علينا النظر إلى واقع الممارسة 
الفقهية حتى نرصد عن كثب علاقة الشريعة بوقائعها 
المستجدة بعد أن نظرنا في علاقاتها بأصولهاء ووجدنا أنها 
غير متجانسة بموجب التاريخ؛ »بل أنها مفترضة ومفروضة 
ا ل 0 ود 
لتلقاك اتلقاضي! بل هي اصطرعت اصطناعا أبديو ليج انفد صورة 
و - القانونية: كما اعتاشت 
هذه المؤسسة عليه. لذا كانت المذاهب الأربعة التي بقيت والتي 
امتصت ما قبلها من مأثور فقهي مذاهب يعترف بعضها 
بيعض . 1 
إلى القول إنّه إن استحال الجمع بين دليلين لتناقضهماء فاما 
ارتبطا بالنسخء وإما يد سر اعم م 
إلى العمل بما شاء القاضي ”57 ؛ وعلى ذلك اتسمت الكثير من 
تأويلات شتى للأصول دى. إبدادالر اي القاطع «متيحه يدلك 
المطلق””" ؛ ومع أن الاختلاف الفقهي مر يُّ من قبل الفقهاء 
ألقول بأن المدارس الفقهية تشكلٌ مأثورات فقهية مختلفة ولو 
أصرت على فحده ة المنشا أ الحّصَّي”07. 
م د المطاف أحكاماً 
وعلى لك يكن التعامل ع الدراسة المتأنية للفقه 


الحنفي إلى أن المسؤولية القانونية شيء متمايز تماماً عن 
المسؤولية الدينية:» وأن ن الأحكام الشرعية لا تتناول أمور 
الدين» وأن العقائد والأخلاق ليست من مواضيع الأحكام 
الفقهية. فالأحكام الفقهية أحكام فنية تتناول أموراً حياتية 
انتقلت إلى مجال الاصطلاح الفقهي واندرجت فيه في 
موضوعية خاصة بعلم الفقه. هي موضوعية افترقت من 
الاعتبارات الدينية والأخلاقية التى يتناولها الافتاء دون 
القضا 3828 , 0 

ليس غريباً. والحال كذلك أن يصار إلى وصف الفقه في وجوده 
العملي على انه يتسم بالواقعيّة مع تعلق بالتراث: وأَنَهُ 
يتضمن تعددية عملية تمسك من حدتها اعتبارات الحق 
والاستحسانء وأنه يشكل عملياًء من نوازل وحلول مفردة 
لمسائل مفردة يغلب على تطبيقها الهاجس العملي» بحيث 
يتحول مركز ثقل العملية القانونية عن القاعدة إلى تطبيق 
القاعدة2*". جاء هذا الوصف بالاشارة إلى الممارسة الفقهية 
المغربية في الأربعينيات من هذا القرن» ولكنها تبدى منطبقة 
على الممارسة الفقهية التامة في المشرق حتى عهد الاصلاحات 
العثمانية في القرن التاسع عشرء كما تبدى مدوّنات الفقه 
المغربية محافظة على طابعها الواقعي - قيامها على النوازل 
والفتاوى والعمل - الذي كان لها قبل أن يفرض علم أصول 
الفقه أبوابه ومسائله على الفقه العملى. كان تطور أصول 
الفقه في المغرب ضعيفاً على العموم ولم يكن للمالكية أصولّ 
فعلي قبل أبي الوليد الباجي المتوفى عام 1081”*". ولا شك في 
أن هذا الطابع المتحول يومياً لواقع الفقه هى السمة التي 
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وسمته في أنحاء الوطن العربي كافة, فلا يعقل أن يصار الى 
الاستمرار في الاعتماد على نظام فقهي فقد فاعليته يفقدان 
الأصولية في الفقه, كالمصالح والعادة والاستحسان: مجال 
كبير؛ ومن المؤكد أن دراسة للحجم المقارن للفقه الأصولي 
وغير الأصولي أمر سيكون ذا فائكدة كبيرة بهذا الصدد. 
فالاستحسان والرخصة من باب التحسينات أو الحاجيات 
المضافة على كليات الشريعة القائمة:, في تحليل الشاطبي 
المستند إلى الغزالي على المصالح (حفظ النفس والدين والنسل 
والعقل والمال)”*". إن في هذا التنظير اقدراً كبيراً من الواقعية 
التاريخية والعملية »فهو مقابلٌ إدراكي لواقع الممارسة الفقهية 
التي ما عرفت الكللء ولا يمكنها أن تعرف الكللء في ما يختصر 
بالمعاملات بين البشر .لذا جاء هذا التنظير عند الشاطبي 
توكيدًا على العوائد باعتبارها مصالح يمكن أن تمثلها في اطار 
د أصول وستصسلع عدر المصالح استصلاحاً نظويا ”1 
لأنه - في صيغته الحنفية - اتخذ شكل ترك القياس والأخذ بما 
هو أوفق للناسء ولكن كان الاستحسان بذلك شاناً لم 
يستسغه فقهاء الشافعية وتردد حوله فقهاء الحنبلية:» الآ ان 
هؤلاء لم يجدوا يدا من استخدامه في واقع الأمر دون الاشارة 


إلى اسمه ولا إلى اسم الفئة الأكبر من الفاعليات الفقهية التي 


يسمي اليهاء وهي الاستصلاح”*". 
تجد الترجمة العينيّة لهذا الأمر على سبيل المثال في كلام 
الشاطبي على القرضء فمع أن إقراض الدرهم بدرهم لاجَلٍ 


ربا لكنه ربح مباح لما فيه من التوسعة على المحتاجين, 
بموجب دليل شرعى هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل 
كليّ يعارضها!*" . وتندرج حيل الفقه ضمن الإطار نفسه. 
فنرى الشاطبي مثلا يبطلها إِنْ كانت مناقضة لأصل شرعي 
أو لمصلحة شرعية » ويسمح بها إن لم تناقض هذين الأمرين» 
كبيع الأجل**", وهو أمر عليه خلاف كبير ولى درج الناس 
على تحريمه. وقد وافق هذا الموقف مواقف العمليين الآخرين 
من الفقهاءء الذين لم يحرموا الحيل تحريماً تاماء بل قصروا 
الحيل المباحة على ما يؤدي إلى مقاصد مشروعة بطرق 
مشروعة دون التحايل السفسطائي”*". أما السرخسي كبير 
فقهاء الحنفية» فهى اعتبر في نص سفسطائي أنّ كل المعاملات 
متصفة بالتحايل» مع استكراه الاحتيال إلى إبطال حق الغير» 
وتفضيل الحيلة على الكذب059 .لاشكف أن ماقاله 
السرخسي يتوافق أكبر التوافق مع متطلبات الأر ستقراطية 
التجارية الخراسانية التي كانت نشاطاتها المالية والتجارية 
إطار صياغة الكثير من فقه المعاملات الحنفيء وهو الفقه 
ا ا 00 
التجاية بحرية مالية وضريبية كبيرة» وبتشديد على تسهيل 
الريح . وتدل المعطيات التاريخية على أن صياغة الفقه 
التجاري الحنفي قامت على أساس من الإبقاء على الأوضاع 
القانونية الخ رأسانية المتعلقة بالتجارة» وأن التحويل الذي 
تعرضت له هذه القوانين عندما أسلمث واصبحت فقهاً. كان 
تحويلاً هامشياً؛ وكانت الصياغة الحنفية لهذا القانون الشكل 
الأسمى لكل قانون تجاري في العصور الوسطى. بل قام 
مفهوم الذمّة القانونية في الفقه الحنفي عموماً- أي الشخصية 
القانونية- على أساس قابلية الملكية» أى «محل التصرف .. 
لالتزام الحقوق»”*". وتماماً كما قام الفقه التجاري الحنفي 
على متظلبات الادياء زكرا سابنا أن التشري القرار 
للمواريث قام على هذه الأسس أيضاً . وترينا دراسة حديثة 
كبيرة الدقة والتفصيل كيف تحول فقه الضربية الزراعية 
الحنفي في العصرين المملوكي والعثماني تحولات كبيرة2*", 
بفعل التحول التاريخي والاقتصادي الذي شارك العالم 
تحولاته التي ابتدأت في القرن الخامس عشر. 
خلاصة القول »إن فقه المعاملات هو قانون فعلاً وشرعٌ 
اسمياً وفاعلية قضائية مدنية في الأساس والمآل» دينية في 
الاعلان والصيغة الخارجية العامة . وليس الشرع إلا من هذا 
الباب: فالحكم قائم بموجب الفقه, وما الشرع ال شعار 
أيديولوجي يدل على النظام وعلى سوية الفقه. لم يكن القضاء 
مستغرقاً كل الفاعلية القانونية في تواريخ الإسلام؛: بل كانت 
هناك فاعلية خارجة عن نطاقه هي المظالم: التي يصار فيها إلى 
الخروج «من ضيق الوجوب إلى سعة الجى انة*". فالمظالم - 
مع أختها الصغرى الحسبة - مستقران على «الرهبة المختصة 
بسلطة السلطنة وقوة اللصدواةر"*". والمظالم و لاية بخارية في 
معنى الحكم «بين الخصوم بأحكام السياسة!95, 
فالمظالم ضرب من التقاضي العام الجاري بموجب المصالح 
غير المنضبطة انضباطاً مباشراً في الشريعة .ولو اتصلت يهاء 
بمعنى أنه من الواجب ألاً تخالف هذه تلك؛ واختصت بالأمور 
التي يراها أصحاب السلطان (أى أصحاب القضاء)؛ كجرائم 
القتل التي يتوقف القضاء الشرعي فيها على شكوى أسرة 
المقتول» وكالتقاضي في الحالات التي يصعب فيها الاحتكام 
انطلاقاً من ضيق ما تبيحه الشريعة من أمور إجرائية كالحد 
من الأشخاص مقبولي الشهادة وغير ذلك. ولم يصر إلى تقنين 
إجراءات المظالم خصوصاً في ما يتعلق بالضرائب والعقوبات 
إل في القوانين التي أصدرها السلاطين العثمانيون. 
أتمت الدولة العثمانية تكامل القوانين العرفية والمدنية مع 
الشرع بإناطتها تطبيق القانون بالمحاكم الشرعية؛ وليس 
بمجالس المظالم كما كانت الحال في السابق. وفي هذا إشارة إلى 
المنحى العقلاني الإداري البارز في نظم السلطنة العثمانية, وإلى 
استكمال الدولة العثمانية إقامة «كنيسة» الدولة التي ابتدأ 
بانشائها السلاجقة والأيوبيون والمماليك .وتوسيع مجال 
عملهاء وإدخالها في صلب العملية التشريعية السياسية» حيث 
كانت كل القوانين الصادرة عن سلاطين آل عثمان مزكّاة من 


شيخ الاسلام وممهورةً بخاتمه .ليس معلوماً إلى أي مدى كان 

آثر شيم الإسلام في نق اقتراحات السلاطين كبيرا. ولكن 
المعلوم أن الخلافات قامتء وأن الغلبة لم تكن دائماً لرغبة 
السلطاك 99و بذلك استكملت الدولة العثمانية ابتلاع مرافق 
الحياة العامة في اطار مؤسسة الشرعء بعد أن كانت في الدولة 
الإسلامية التي سبقتها قد توزعت على المحاكم الشرعية 
المستقلة في البداية» فالمرتبطة بالسلطان والخليفة: ثم التابعة 
لقاضي القضاة, كما توزعت على مجالس المظالم وبطش 
السلطان: وملاحقة المحتسب. واندمجت الفاعليات القانونية 
كلها في إطار المحاكم الشرعية التي أشرفت عليها هيئة منظمة 
يرأسها شيخ خ الاسلام والقضاة الذين أرسلتهم الدولة إلى 
العواصم الأساسية (القاهرة ودمشق والاسكندرية وحلب 
وغيرها)ء ولى لم يكن لهذا الدمج الإداري تحت راية الشريعة, 
تقنين لمادة القانون والفقه على صورة تشريعات مبوبة 
بالمعنى الحديث. فبقيت المحاكم موزعة على المذاهب. ووجد 
المتقاضون في هذا منفعة كبيرة» فتبيّنَ لنا دراسة وثائق المحاكم 
الشرعية في القرن السابع عشر في القاهرة مثلاًء أن النساء 
الطالبات الطلاق كن يفضلن التماس القاضي 0 
لاتساع إمكانية تطليق المراة الرجل في الفقه الحنبلي””*". وفقت 
الدولة العثمانية في توحيد النظم القانونية وادراجها ف سلك 
نظامي مستقل عن إدارة الدولة وجار على مقتضيات العدالة, 
وجعل القاضي مشرفاً عاماً على حسن انتظام الأمور. ويبدو 
أن النجاح قد حالف الدولة في هذا الأمر» خصوصاً في الفترة 
الاولى من استقرارها**". واستكمل العثمانيون عقلانية 
دولتهم الادارية البالغة في إدخال ما كان قد بقيٍ خارج إطار 

مقن و العهتيب الروماتي وانوي تطي قم مطيد أعرلتا 
العاهم”*”*”) إلى اختصاصات نيابة المحاكه "6 . 
ولم يبق خارج نطاق القانون العام العثماني إلا الأرياف, فمن 
المستبعد أن تكون سلطة جهاز شيخ الاسلام الاداري قد 
انتشرت ف المناطق النائية - ما عدا الأطراف التي رابطت فيها 
الجيوش - فلم تكن للدولة العثمانية من القابلية على الأشراف 
اليومي والمركزية الادارية المباشرة أكثر مما سمحت به سبل 
الإتصال في العالم قبل الثورة الصناعية: (كانت الطرق 
وخطوط اللكراك أوّل اجراءات تحديث الدولة | العثمانية في 
السلطة التامة لأعرافها وركساء العربٌ فيهاء حتى في شؤون 
الاحوال الشخصية التى نافت ماهو متعارف بين 
المسلمين””, وبقيت المناطق الجبلية تحت سلطة كبرائها 
وأعيانها مثل فأمراء الوديانة في الأناضولء والمقاطعجية في 
جبل لبنان الذين قضوا في كل الأمور عدا اللأحوال الشخصية 
التي قضت الأعراف الكنسية إناطة أمورها برجال الدين. 
ولكن قي حدود الامكانات التقنية في تلك العصويء كانت الميكة 
الدينية - القانونية» الممثلة بالقضاءء والممثلة للشريعة, هي 
الهيئة التي آل اليها الامساك بمفاعيل النظام العام. وجعلت 
عَلَماً عليه. فكان القاضي: مثلاً. صاحب الوظيفة الذي أنيطت 
به مهمة تسلم فرمانات عزل الولاة العثمانيين وتنصيبهم, 
ونقل السلطة من أحدهم إلى الآخر”*؛ فكان ممثل الشريعة 
ممثلاً استمرارية الدولة والنظام -” - كما سبق أن رأينا بالنسبة 
إلى الخليفة في العصر العباسي المتأخر - كما مثل القاضي 
ألنظام بتطبيقه شريعة وقانوناً في إطار نظام القضاء الشرعي 
الذي ورث كارزماتية الخلافة. 
يتضح مما سبقء أن الشريعة الإسلامية كنظام قانوني 
وجهاز رمزي أتت في أواخر التواريخ الإسلامية ؛ وتحديدا في 
الدولة العثمانية بشكلها الناضجء وليس في بداية الإسلام. كما 
يمكننا أن نستنتج أنَّ الشريعة كانت إمارة على النظام السوي 
بشكل عام» ٠‏ وإنها بهذه الصفة أخذت تستغلق في جوفها وقائع 
التاريخ؛ فقد وجدنا أن بدايات ما سمي في ما بعد بالشريعة» 
كالتشريعات القرآنية الخاصة بالارث: جاءت نتيجة تاريخ 
معين؛ ثم جاءت المدارس الفقهية تقنينات إدارية مؤسساتية 
للأثورات قانونية, جديدة ومتجددة:؛ لمناطق كثيرة من دار 
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الإسلام من مأثور عراقي أصبح حنفياً وجعفري””, ومأثور 
ديني ثم قيرواني أصبح مالكياً .ومأثور تجاري خراساني 
دخل الفقه الحنفي. فتأسس التراث القانوني الإسلامي بناء 
على الابتكار والاستصحاب والاستصلاح مما كانٍ في 
المجتمعات التي دخلها الإسلام. ثم يُوّبٍ هذا التراث؛ وهُذْب» 
ونّزعت عنه صفته المدنية عندما أدرج في إطار علم أصول الفقه 
الذي أوجد له صلات منطقية وغير منطقية؛ فعلية أو موهومة, 
بالأصول النصية (الكتاب والسكة)» ثم بالأصول الاجتماعية 
والسياسية المرفوعة إلى مصاف القداسة (الإجماع والقياس). 
فكان أن أخذ الإسلام عن محيطه الاجتماعي والقانوني أموراً 
امتصها. وأطلق عليها الصفة الدينية» عندما وَسَّمها شريعة, 
وأسماها إسلامية. 
لن يغيب عن ذهن اللبيب أن هذه الأمور تمت عندما أخذ 
المسلمون في العراق والشام في الاستقرار كأكثرية حاسمة - 
فلم تصل نسبة المسلمين فيهما إلى أكثر من 50 بالمئة في العام 
8 - وكانت مصر أبطأ من العراق والشام في الانتقال إلى 
الإسلام (وكانت ايران الأسرع)”. .وعندما برز الإسلام 
السني كصورة متميزة للإسلام عن أصناف الشيعة الأمامية 
التي تبلورت بدورها في الفترة نفسها - أي القرن العاشر 
والقرن الحادي عشر - برز الإسلام السني (ممثلاً تمثيلا 
أيديولوجياً شعبياًء في يوتوبية الحنابلة, في بغداد ثم دمشق 
مترافقاً مع وهار السلاجقة وخلقاكهم كثياسا إسلامية مشدكلة 
في المذاهب الأربعة والمتجذرة مؤسسياً في المدارس. ولما لم يكن 
الاسلام - بوصفه إشارة عامة على سوية النظام العام - قد 
وفق في امتصاص كل ما كان في دياره من أعرافء ترافقت هذه 
مع مؤسستي المظالم والحسبة (ولكليهما مقابلات بيزنطية: 
فكان صاحب السوق يدعى «380/3000705»)»: ثم جرى تقنين 
المحتوى القانوني والإجراء الإداري للاثنين في إطار مؤسسة 
الشريعة مع مجيء الدولة العثمانية » وتجذرها. جاءت 
الشريعة: إذاًء بمعناها المتكامل والشامل الذي أخذته في الدولة 
العثمانية استتنافاً بعد انقطاع طويل لزواج الدين والحكم 
الذي ساد في بيزنطية في شخصية قيصرية - بابوية» وتمايز 
في الدولة العثمانية إلى السلطان وشيخ الإسلاه***, فكانت 
الشريعة جماءا ذا وجدهالإسيلام من مؤسسات وموقعات 
ذات جذور وأبعاد تاريخية عميقة في الديار التي افتتحهاء ولما 
استجد على هذه المجتمعات التي تسمّت بالإسلامية من 
قوانين جارت تحولات اقتصادياتها ومجتمعاتها ونظمها 
السلطوية. بل يمكننا القول إِنّْه لو لم تنجح الجيوش الإسلامية 
في اجتياح الشام وايران: لقامت على الأرجح التطورات 
الحقوقية نفسها فيهما ولتسمت مسيحية وزرداشتية. 
جاءت الشريعة تعبيراً عن صياغة أمور العالّم بلغة الشرع 
وتسميتها بها؛ كانت تلك الصياغة أولاً. كما اسلفناء ريطأ 
للآحكام بأنساب تصلها ببدايات الاسلام, ثم أضحت نتاجاً 
لأصول الفقه ؟ العلم الذي قام عندما ارتبطت الأحكام, مفردة 
ومجتمعة بالضرورة الميتا -قانونية للإسلام السني الناهمض 
باسم الشريعة » والذي ارتكز أيديولوجيًا على ضرورة إضفاء 
مسحة من القداسة على قوانين وأعراف قديمة ومتجددة 
ومستأنفة. فأصبحت الشريعة عنوانا عاماً على النظام وَعَلَماً 
على استمرار انتظامه في الحياتين العامة والخاصة: تماماً كما 
استخدمت حضارات أخرى عناوين أخرى عامة للدلالة على 
النظام وانتظام أموين الدنيا الاجتماعية: 00205 عند الإغريق 
و053003 عند البراهمة. 
ليس تعدد التشريعات التي تحويها الشريعة دليلاً على مرونة 
الشريعة بل تناقضها. إذاً. فهي ليست بالكائن المتعين ذي 
الأبعاد البينة والقابلة لأشد والتطويع والتشكيل “بل هي 
حاوية فضفاضة لا يوحدها الا اسمها ؛ فلا يمكن توحيد أمكنة 
وأزمنة وتواريخ وتشريعات بالغة التباين إلا توحيداً إسميا. 
إن الشريعة تستوعب: وتسمي؛ هي عنوانء وأمارة وعلم, لا 
تتكون أصالة الا من جملة بالغة المحدودية من التشريعات - 
اع 1 اوور ام لور لكر 
جمعه - ولكنها تحتوي على من هو منها إسمياً .لا يتم هذا 
الابتكار للتراث إلا بفعل هيكة إدارية قادرة على تقرير هذا 


عدد 121 3 أيلول 2008 


الأمرء والعمل على الاستمرار المؤوسسي والتاريخي والفكري 
لهذا التقرير؛ وليست هذه الهيئة سوى السلطة الكنسية 
المصفحة بسلطان الدولة القاهرةء السلطة الناهضة بدورها 
باسم الشريعة . وما النهوض باسم الشريعة إلا قيام على 
علامة دالّة على القداسة واستقاء للقداسة من هذه العلامة. 
إن الشريعةء على ذلكء جملة تشريعات مفردة من ا 
والتاريخ. وهي على ذلك دائمة التحول والتغير نوما القيات إلا 
علم على رمزيتها : فهي تتطلب الاكتمال والاكتفاء والاتغلاق 
حتى تكون قادرة على تثبيت إدعاتها الأولوية المرجعية على 
محتواها .لم يكن هناك في واقع التاريخ إغلاق لباب 
الاجتهاد607, فليس إغلاق باب الاجتهاد إلآ أسطورة تندرج في 
دعوى الاكتمال وتتزامن مع تأصيل الفقه الذي تناولناه في ما 
سيق. . فالشريعة ملتهمٌ تواريخ نهمٌ, تصنع الإسلام من 
التاريخ» وتحول التاريخ إلى تاريخ الإسلام» وتجعل أمور 
العالم أشياء من ذاتها حاملة اسمها الإسلامي؛ وهذا الالتهام 
النهم للتاريخ والماسح خصوصيات تَعَدّدِه وتمايزاته سمة 
لكل سلطة قائمة باسم عالميّة تؤخذ عَلَّماً على مرجعيتها التي 
تنحو إلى المركزية على صعيد العقيدة والقانون؛ كالإسلام 
والغرب الحديث. فكما أن الغرب لا يرى في التاريخ السابق 
عليه إل ما قبل تاريخه والممهد له, الأمر الذي يجعل الخطاب 
الإسلامي بمركز التاريخ حول سلسلة النسب التي يراها 
لنفسه وحده. في الحالتين» يؤدي هذا الوضع إلى خطاب قراءة 
تاريخية؛ وإلى خطاب إثنولوجي يجعل من صاحب المركز ذا 
أوصاف سويّة, ومن الشعوب الأخرى شعوباً همجية 
وناقصة. كما في الاستشراق الحديثء وفي ما يمكن أن نسميه 
الاستشراق العربي- الإسلامي””. تضافر هذا المنحى مع 
تجاه قوي نحو المركزية على صعيد الاقتصاد التجاري ثم 
الإمبريالي بالنسبة إلى أوروباء والاقتصاد التجاري القائم على 
استصفاء فوائض قيمة كبيرة من التجارة الخارجية بعيدة 
المدى في تاريخ امبرطورية الإسلام الموحدة, ثم دار الإسلام 
المفككة سياسياً . لم يكن هذا المنحى للإسلام ممكناً لولا انه قام 
على دعائم مادية قوية : أهمها تقنية للسلطة الأيديولوجية 
قائمة بنية تحتية للمواصلات المادية: والمعنوية (الثقافية 
المكتوبة) التي جعلت من بغدادء ثم من القاهرة واستنبول 
عواصم عالمية» والتي وحدت منطقة متنامية الأطراف في 
عصر الإسلام الذهبي عن طريق قى شبكة من الصلات التجارية 
الممتدّة من الصين حتى أطراف شمال أوروبا”*. قام هذا 
التوحيدء كما قلناء على أساس جملة من التقنيات السلطوية 
الأيديولوجية والاقتصادية وغيرها التي خلفها الرومان 
(وبيزنطية مرحلتهم الأخيرة) والفرس في ما أصبح بعد ذلك 
ديار الاسلاه9. وكان ان ا ت هذه التقنيات على 
الامتدادين الأفقي - من المركز إلى الاطراف - والعمودي - في 
الخلافة 1 ى السلطنة إلى المستوى الأدنى من السلطة فكان أن 
انتجت وأعيد انتاجها من قبل فئة ذات دور أساسي في انتماء 
العالمية هذا هى فئة العلماء التى تحولت كما رأينا كنيسة دولة. 
وكان سبيل هذا الانتاج والاستنساخ للسلطة الأيديولوجية 
مفهوم الشريعة القائم على ثقافة الفقهاء واللغة العربية التي 
لم تكن اللغة المحكية في كل أجزاء دار الإسلام إن دعوى 
الاكتمال الملصق بالشريعة ليس الآ دور السلطان في خطاب 
الشريعة . ذلك أن النظرة الشرعية للعالم ترى فيه استنساخاً 
لسوية هي الشريعة: تماماً كما في مفهوم السلطة الذي 
تناولناه في ما سبق في هذا الفصل الذي لا يرى في علاقة 
السلطان (خليفة كان أم ملكاً) بغيره وبرعيته الا علاقة اكتمال 
تام بناقص. فكما نجد في الواحد افتراساً سلطوياً تاماً 
للإرادات وللمجتمع من قبل إرادة واحدة» نجد في الآخر التهاماً 
سلطوياً تاماً للعقول من قبل عقل مطلق القيمة ».هو عقل 
الشريعة أي سلطة القول باسم الشريعة »والسلطة على 
تداول الأشياء المقدسة في | 

تدل الشريعة التي يصار إلى القيام السياسي والأيديولوجي 
والأخلاقي باسمها على أصولء وتُّماهي مآ بين ما هو الآن 
القائم والأصلء بارجاع الأول إلى الثاني» وبجعله مذعناً له 
كمافي القياس الفقهي الذي يذعن فيه الفرع للأصل. ان 


الشريعة دلالة أصالة» وعَلّم على استمرار سوية. وتماماً كما 
كانت العلة الفقهية أمارة تدرج حالات خاصة في عموم 
مفترضء كانت الشريعة: بتسميتها الأمور إسلامية: العنصر 
الأساسي في نظام تصنيفي ثقافي وحضاري يدرج أمور الدنيا 
في إسار سوية اسمها الإسلام, أو يخرج الأمور عن هذه 
السوية. لا شك في أن التصنيف والفصل بين الداخل والخارج 
وفاقامة الأمارات المسمية للأشياء والمعرّفة للأشياء والمعرّفة 
للانتماء. هي العمليات الأساسية في كل فاعلية أيديولوجية, 
كماتدلنامكتسيا ت الأنتروبولوجيا وعلم الإشارة 
الحديثين””*. تكون التسمية الاسلامية الشرعية إذأ مجازاً 
موسلا في العلاقة مع الواقع «تضعلأقراد هذا الواقم المتحول 
خصائص واحدة؛ وتشكل الواقع على صورتهاء وتفرض 
عليه تسمياتهاء فتنزع عنه الكثرة الفعلية وتضفي عليه 
الوحدة الأيديولوجية: ملتهمةً حاضره كما تلتهم تأريخه: 
فاصلة أصيله عما كان خارجه؛ ورابطة إياه برباط نسب 
مباشر ببدايات اتخذتها علامات على السوية : بدايات 
الشريعة في أصولها. تماماً كما رأت السلالات الحاكمة 
بداياتها في أصولهاء وأقامت حاضرها على أصلهاء بحيث أخذ 
الفكر الاستنسابي مكان الفكر التاريخي المخالف له مخالفة 
جذرية . فبينما كان الفكر التاريخي قائماً على محاولة النظر إلى 
اللاحق في ضوء السابق على نحو فعليء نرى أن الفكر 
الاستنسابي يقوم على رؤية السابق على شاكلة اللاحق علي 
نحو فعلي ولذلك ف «القدح في أصل الشيء قدح فيه 202 
وكانت نسبة الجد إلى الجد كما قال ابن الخطيب, كنسبة 
الحفيد إلى الحفيد”* ذلك أنه ليس القصد من النسب المعرفة 
النظرية بالماضيء بل إقامة المواقع والمراقب في الحاضر تبعا 
لمنطق مراتبيّ في الأساس*©. ولذلك الأمرء امتلأت التواريخ 
بدي باس تيا ات رفيا وا ختواء ياب قر 1 ار 
ابن خلدون في تاريخه أمثلة عليها تكاد لا تحصى. ولذلك أيضاً 
كانت مختلف كتب التاريخ والسياسة تقوم على الاعتبار 
بالبدايات؛ وكان هاجس إقامة الأنساب وارجاع الأمور إلى 
أصولها أمراً يحكم على اختلافها .حتتى آداب الشراب التي دار 
في مجالسها الكأس من اليسار إلى اليمين اقتداء بنموذج النبي 
الذي أدار في مجالسه كأس الطلين إل اليم 615 “تتصبدو 
المعرفة التاريخيةالاستنسابية كل مجالات الخطاب 
الإسلامي, من أقوال وأفعال تبنى عليها الأقيسة والعقائد, 
وأحداث تاريخية يجري الاعتبار والتعلم بهاء وأمور تدخل 
مجال المواعظ والتذكيرء ومجال العبادات (كالحجّ والطواف) 
التي أقيمت عليها أنساب ابراهيمية أو أبعد من الإبراهيمية. 
وتشكل هذه المعرفة التاريخية الشرعية (وغيرها) مرجعية 
عمودية تقوّم أمور اليوم باسم سطوتهاء تدل على بدايات 
مبطاخسة ومفاخق مقرد: لا يكون حالجها] ا نيا <الها: 
واستكمالاً لفاعليتها التأسيسية؛ واستجماعاً لكل البدايات في 
نقطة حصرية واحدة هى بداية الخطاب29. 
تشترك الشريعة إذاً مع مجالات أخرى في عقلية وفكر 
الحضان ة التى قامت باسمها في أداء وظيفة ثقافية أساسية 
تشترك فيها كل حضارات التاريخ السابق واللاحق عليهاء ألا 
اج ا تقيم كل الحضارات لنفسها 
أصولاً أسطورية ل أهداك تنس إل الكاريع, علضيات 
التشييد والإنشاء والبداية “تقوم فيها يدور البطولة 
شخصيات أسطورية قد تكون آلهة وقد تكون أبطالاً, لخر 
الحضارة الحديثة مفهوم الإدارة العامة. لا تستقيم أية 
حضارة على صعيد التطور الجمعي والرمز الثقافي دون 
أسطورة بدءء ولا تختلف الحضارة الاإسلامية عن سُئة 
البشرية هذه؛ بل هي تجد في التاريخ وفي الصلة بالنص وسيلة 
الإحالة إلى حدث تأسيسي. 
تتميز الحضارة الإسلامية عن غيرها بخاصيّتين أساسيتين 
تتهلقان بأسطورة البدء التي لهاء أولاهما أن أحداث التأسيس 
لا تقت تقتصر على احداث منسوبة إلى التاريخ تجعل من المدينة 
ومكة في وقت معين أصلاً للحاضرء بل تضفى على جملة من 
النصوص عين الفاعلية التأسيسية هذه. أما ثانية علامات 
التميز هذه فهي أن العلوم الإسلامية - في قيامها على صيانة 
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روابط الاستنساب والإحالة إلى أحداث التأسيس يفي إطاد 
في تحتمل قرا لا باس يه من اللحتوى امار الرظيجي 

أمأ ما يميز الأسطورة عن المعرفة التاريخية العلمية فهو البنية 
مؤهومة فليست الأسطورة خرافة بدا » أو بداية خرافية يل 
صيغة نقل البداية الحقيقية أى الموهومة من بداية - حقيقية أو 
ل اده 
ولي وانناءأصول ف الحضارة الإ لامية هي طقوس 
1 علس القسمية ممح ع ا 
بالسلطة المثياشية ا الوقع » كانت الكنيسة الإسلامية 
الستطان ييه “ليست قمة عناصو نات كثافة وفاعلية 
إن الشريعة هي الوعي الرسني 55 
م أما وقائع الإسلام, فكانت 
ما قبل الحديثة كآنت تمتنع على هذه السيادة. وما كان القيام 


الحديث ون ككل الانكانات الإدارية والاتصالية للدوقة 


الحديثة. ما من شك في أن هذا الوعى الرسمى وهذه الثقافة 
الشرعية كانت موضع تهكم منذ البداية» كما نرى في أخبار 
كتاب «الأغاني» وفي «العقد الفريد» وغيرهما بل وني العمصور 
اللاحقة حيث لم يعدم «سفهاء ء الشعراء» ولى بحس بليد للنكتة 
وبكلام مدجّن قياساً على ما سبق”*. ولم تتوقف معارضات 
القرآن عند المعري ديل كان الجاذيي العضصور اللاحقة باعق 
ذلك وبنبرة ثورية أكيدة*:, ولم يتوقف أصحاب الشريعة عن 
نهي من لم يتخرج من مؤسساتهم عن القراءة على العامة 
وأخبارهم القصص”©. ولكن ما كل الهيئات الدينية كانت 
حكومية, ولا يبدو أن الدولة تدخلت في سير وامامة المساجد 
الأهلدة220 , ١‏ : 
ومازال على العموم تاريخ الاسلام من أبواب التاريخ 
الاجتماعي التي لم تكتب بعدء ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى 
تصديق دعاوى التجانسء فما فتكت السلطات الإسلامية 
تحارب البدع وغيرها من مظاهر الخروج على السوية. 
و الأرجح أن الثقافة الدينية للعامة في مناطق الاسلام كانت 
مشتركة بين أبناء كل العلوائف: ولا يصار إلى ألتمييز بين 
الواحد والآخر إلا بالتسمية: من هذا الباب الأولياء اليهود في 
جبال الأطلس وفي اليمن الذين اكتسبوا تبجيل المسلمين, 
وزيارة أولياء مصر من المسلمين الذين يزورهم المسيحيون في 
أضرحتهه2*. أما على صعيد الثقافات العلياء فقد حصل 
اندماج في البنى العقلية المسيطرة: واذ نرى كتب القانون 
الستسي ويد لاحي - المارونية وغيرها - موسومة 
لطابع الإسلامي الأكيد في ترتيبها وفي الكثير من 
- ات فلا شك في أنَ ذلك انعكاسٌ للبنى الاجتماعية 
المشتركة؛ وليس بالضرورة للأثر الفقهي . فبأي معنى يمكننا 
أن نقول إنّنا نتناول بالبحث تاريخاً اسلاميا وعتدها تعتير هذه 
التي ساد فيهاء وصلته العقيدية والاجتماعية والقانونية 
بالقوى الحضارية والاجتماعية التي شكلته في تاريخه 
الطويل؟ لن يكون بوسعنا تفادي استنتاج كون إسلام التاريخ 
والتراث اسلاماً اسمياًء لا يعضده التاريخ» بل يستمد قوائمه 
من السلطة التي تروم القيام باسمه. فالأرجح أن الدّيانة 
العامة تكونت من تقديس النبي وعلي وغيرهما في إطار 
بعلالات صوقية وتقابيا ».ومن ايعان بالرقي والتعاويد الذي 
إسلامي على الحركات الشعبية (عدا المهدوية ) في تواريخ 
الاسلام قبل العصور الحديثة: بل يبدو أنها قامت على مفاهيم 
الشرف والعدالة والاحتكام إلى الله بوصفه ضامن انتظام 
الأمور - باسم الشريعة شعاراً على العدل. 
فاذا كان إسلامنا بيزنطياً في الكثير من سماته. ومسيحيتنا 
إسلامية في كثير من سماتهاء واذا كان الأدبان الفارسي 
والعبري في العصور الوسطى استخدما عروض الشعر 
العربي» فأين الأصولء وأين الأولوية التاريخية؟ لا علاقة بين 
الأولوية التاريخية الفعلية. والمرجعيةالأيديولوجية؛ 
فالإسلام وبداياته ٠‏ ممثلان بالشريعة »معين من القداسة يسم 
اليوم الذي يقوم فيه, وتّشِعٌ قداسته على القائمين باسمه من 
العلماءء؛ والقيمين الحراس على استمراره من السلاطين. 
ولذلك صار المجتمع العثماني إسلامياً إلى الحد الذي ربط فيه 
حقوق المواطنة بالانتماء العباديّ على غرار بيزنطية. 


خاتمة: العلمانية اليوم وسياق نقائضها 


يشهد العالم العربي منذ فترة ليست بالوجيزة ظاهرتين 
مرتبطتين. تتصف الأولى بازدياد الدعوة الدينية إلى تنظيم 
الدولة والمجتمع تصلباً وانكفاء على المرجعيات النصية 
والأسطورية لهذه الدعوة؛ وبالتشديد في اتباع العلامات الدالة 
على الانتماء العقيدي والسياسي الإسلامي, كالفروض 
والنوافل العبادية. ويتلازم مع هذا الإمعان في محاولة قسر 
الآخرين على الالتزام يما يراه أصحاب الدعوة الإسلامية من 


كالحجاب: وذلك بالدهعرة إلى ذلك بمناسية أو ون مناسبة, 
الأمور- العنف ضد الأفراد وخصوصاً النساء - في الجزائر 
عليه التصريعات الإسلامية في السوداقء والعدف هه الدولة 
وضد المسيحيين والمثقفين في مصر في عقد الثمانينات, أو ضد 
الدولة فوسورياق أواخو السيعيدئاث .من فافل القول إن 
الأمور المشار اليها ما كانت ممكنة لولا ازدياد الطاقات 
التنظيمية والسياسية للجماعات الإسلامية ».ودون تنامي 
الأثر الثقافي والسياسي والتعبوي الذي اكتسبته. كما أنها ما 
دواعت ارلا ازدياد الاعتبار الآيل إلى القول الديني بشكل 
لمتبدي, هلى.سييل المكال» فى إعلان أحد اساتدة جامعة أبها: 
الشيخ درويش جنينه؛ أن تعدد الزوجات هو الأصل في الزواج 
وأن الؤاحدة لا تكون الآ للخدرورة. وإضافة: الشيخ محمد 
العزاق استغرابه للاستطياء من الأكثار ف الزاوجة: عالتهيد 
في الزوجاتء كما قال سُّئّة". تتضافر هذه الأمور مع 
استنكاف الدولة العربية الوطنية - وهى دولة علمانية كما 
رأينا - عن الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه بحاولات اقامة 
التمشيّخ واتقائها الدعاوى الإسلامية فلمك تتحرك وزارة 
العمل في مصر, مثقلاً » بحق أحد القضاة؛ وهو المستشار 
محير يعي الم خرادء اندي على عار أحكامه 
الوضعية علي الرغم من أن أحكامه غير قابلة للتتكية. وكلدج 
الثفاته إلى الأضرار الناتجة عن أفعاله بمصالح المواطنين 
المتقاضينء وإلى حنث القاضي الذي ينص على احترام القانون 
والدستون 2 
وبشكل طبيعي «لوعأكبردمو الانفلاق والحصرية وضيق 
السلطاتء ممثلة بالجامعة الأزفرية, تتدخل ع متزايدة 
للعمل على امتحان أحد أساتذتها في الأدب الإسباني وتأديبه, 
والذي ترجم رواية لفارغس يوزا ترجمة نزيهة رأت فيها 
السلطات الأزهرية. بضغط من جريدة «الشعب» (لسان حال 
التحالف الإسلامي), مفسدة لأخلاق الناس والناشكة - مما 
دعا اكترهم ال التحليق يقؤلة إنّ مقطق الصادوة هذا وفسحنب 
على الكثير من الكتب التراثية2 .ولكن نجحت الهيئات 
الإسلامية الرسمية برد الضغوط نحو مصادرة إحدى أغاني 
محم غيد الوهاب. مكل 9 أنه لم تيد آية مواق هماه قزان 
مصادرة كتات «الفتوحات المكية» لابن عربي الصادر عن 
بالازهر هي الهيئة التي قررت مصادرة كتاب لويس عوض» 
«مقدمة في فقه اللغة العربية'*, لاتخاذه يعض المواقف 
الاعتزالية الخاصة بأصل اللغات وبخلق القرآن*/ التي قال 
بها غيره في السنوات الأخيرة دون أن يؤدي ذلك الأمر إلى 
المصادرة . أما المثقفون والمسؤولون كافة غير المعنيين مباشرة 
باهتمامات الأزهر والجماعات الإسلامية:. فنراهم, 
باستثناءات قليلة» يتقون شر التكفير والإرهاب والتهديدات 
بالسكوت» ويقصرون آراءهم على الجلسات الخاصة:. كما 
كان واضحاً في قضية كتاب لعلاء الدين حامد- المعروف 
بسلمان رشدي المصري- زعم الأزهر أنه كان يسخر من 
الأديان السماوية :كان موقف الأزهن من شؤون إباحة أو 
منع أى تحريم الأمورٍ التعافية, 0 بشأن معافئة من 
0 وانعدام الانضباط والأتساق الذي انتقد لأجله منذ ما يقرب 
اسه ادن م 
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وقد شهدت السنوات الأخيرة تنامياً للدعاوى الدينية 
والسياسية ووسئم إيران نفسّها جمهورية اسلامية, 
وتصاعداً في وتائر نمى التطرف الديني؛ وانكفاء الكثير من 
الناس على تديّن شخصي ما كان معهوداً من قبل . كما غذَّى 
الامتداد التليفزيوني العالمي للظواهر الاستعراضية للإسلام: 
وارتداد هذه الصور إلى بلدان المنشأً في مصر وغيرهاء 
الانطباع بكثافة دينية - سياسية مستغرقة للمجتمع العربي 
برمته. ليس غريباً والحال كذلك, أن ينزع الكثير من المثقفين 
وغير المثقفين إلى اعتبار هذه المظاهر اعتباراً انطباعياً سطحياً, 
والاعتقاد بأنَّ ثمة تماثلاً حقيقياً بين ظاهر قطاعات معينة من 
مجتمعاتنا المدنية والسياسية والثقافية ذات الُْسّمّيات 
الإسلامية» وبين عموم هذه المجتمعات المدنية والسياسية 
والثقافية . بل لقد جَمّح الكثيرون إلى اعتبار أن ثمة تطابقاً 
حاصلاً بين مجتمع عربي موهوم - لأنه دون تحديدات 
وتمايزات داخلية - وبين الْمسمّى الإسلامي لهذا المجتمع أن 
هذا التطابق ينسحب أيضاً على علاقة الحاضر والماضي 
السابق للناخسي المبائسء بين حاضر يظهر جوهراً عربياً قاراً 
سِمَّته الاسلام وماض غابت معالمه في كبوة استعمارية 
يتعاودها امي يفيدن هسعوة إسلامرة تميدة إل تصجاية 
الوجودي الحقء وتعيد التاريخ إلى ما وراء التاريخ من جوهر. 
سكحعري ا شرع حون ها التميل الرفيذه القصوة 
الميتافيزيائية التي تعتمد على تصنيف أمور الدنيا إلى جواهر 
تتعالى على التاريخ ولا تخضع لمنطق المجتمعات: وإلى 
مجافاتها وقائع التاريخ وطبائعه. أما ما يهمنا في هذا السياق 
المباشر فهو ليس بنية خطاب الجوهر اللاتاريخي» وأصوله في 
الخطاب الإصلاحيّ الإسلامي» بل تسرّب مفاهيمه 
وتصوراته إلى خارج إطار الخطاب الإسلامي أو الديني 
عموما: ومؤدى هذا التسرتب ب في الظاهرة الثانية موضع 
البحث. 
تتمثل هذه الظاهرة في استبطان وتمثُل الكثير من الاتجاهات 
الفكرية العربية اللادينيّة. وخصوصاً القومية العربية 
والليبرالية منهاءلمقالات محورية من مقالات النزعات 
الاإسلامية المعاصرة. إن هذا التمثل لمنطلقات سجال المواقع 
الدينية مع نما :خالفها شان ليس :مجيولاً في كازيخنا الحديث: 
بل ان استتباع الموقف الديني الكثير من الخطابات الليبرالية 
وغيرهاء وفرض مواقع مضادة لأفكار التنوير على 
أيديولوجيات التنوير في صيغها العربية. شأن سنمر عليه 
مرات عديدة في الصفحات اللاحقة. ولكن ما يهمنا مباشرة 
بخصوص الموضوع قيد المناقشة هى ضمان المواقع الدينية 
ولاء قطاعات لا بأس بها في المواقع اللادينيّة بشأن قضية 
مهمة هي العلمانية . فقد أضحت جل مقالات الإسلاميين حول 
العلمانية أموراً تستدر دفاعاً باسلاً من قبل أطراف ليست 
اسلامية في مكوناتها الأيديولوجية الأساسية ولا توجهاتها 
السياسية: بل ريما حسبها البعض على القوى التقدمية 
العربية. ان ما نناقشه ليس نيات المجاملين, ولا مكنونات 
أولتك الذين دفعتهم فهلوية سياسية ما باتجاه تبني بعض 
الطروحات الإسلامية »بل النتائج الفعلية ثقافياً وسياسياً 
للخطاب المستتبع من قبل الاسلاميين في نواح أساسية فيه؛ بل 
في محور جوهري له هو الصفة التي تطلق على العرب - على 
تاريخهم - الصفة الإسلامية . ولا يمكن تحديد هذه النتائج الآ 
بالنظر إلى توازنات القوى الحالية. صحيح أنه لم يُصّرٌ إلى 
التبني الكامل لبعض المقالات الاسلامية الأسطورية في 
العلمانية» من أنها على سبيل المثال» نتيجة لمؤامرة إعلامية 
ماسونية - يهودية - ثورية ع د ا وي 
«بووتوكولات حكماء صهيون»”. ولكن المجاملين جروا إلى 
تبني البعض من الأسس التصورية الإصلاحية الاسلامية 
امشاوها رات كاريخو متحانية على ال يوا ويا خاي 
الأهواء جميعا. ومن أبرز هذه التصورات تخيّل الإسلام خالياً 
من طبقة معينة من المهنيين الدينيين - الأكليروس - التصور 
الذي أخذه طه حسين!200 قيل أن يصبح احدى ضحايا هذه 
الطبقة » والذي عرضناه على وقائع التاريخ الفعلي في الفصل 
الاول من هذا الكتاب. 
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إن الزعم بخلو الإسلام من طبقة مهنية للدينيين تتوسط بين 
الإنسان وربه ليس السمة الوحيدة للإسلام التي تستد تسستو و امنيا 
الكافة عدم مناسية العلمانية للمجتمعات التامة الفرادة 
والخصوصية. الموسومة بالإسلامية: ولو كان هذا الزعم 
إحدى الدعائم الأساسية لنفى إمكانية طرح مشكلة علاقاً 
الدين بالدنيا من منظور علمي في إطار الوطن العربي . إضافة 
إلى ذلكء تعتبر قضية علاقة الدنيا بالدين» ؛ وفق فهم قاصر 
للتاريخ الأوروبيء ناجمة عن مشكلة مسيحية- أوروبية ذات 
علاقة بصلة الدين والدولة من جهة», ويفهم الدين للدنيا في 
المسيحية وفهم الدولة الأوروبية للدين من جهة أخرى”". 
تناولنا الموضوعين - العلمانية الأوروبية »وعدم صلة 
الإسلام بها - في الفصل الأول بشيء من التفصيل؛ ولكن 
علينا التأكيد هنا على سمات يتسم بها الخطاب المعادي الذي 
نتناوله بالدارسة. فهو ينطلق في الترتيب المحوري لبنيته من 
الفصل ما بين داخل - أي أصيلء إسلاميء عربي - إسلامي: 
أو خلافه ؟ وخارج أ ي ماهو وافدء مسيحي + أوروني: 
ويقوم في إدائه لمعانيه ومضامينه الأساسية على هذا الفصل. 
فالعلمانية تبعاً لهذا الخطاب الراكج شأن لا حاجة لنا به لأنه 
مظهر لجوهر خارج علينا سات ال 
أوروبي» ناشىء عن عقيدة مآلها إعطاء قيصر ما لقيصر وما 
لله لله ال ل م ا تي 
مسيحية, أي أن غربتها عنا ناتجة من كونها من لب عقيدة 
دينية مخاير: لاخر أهبيل فينا: ذلك يعار إل لديم حير 
حول المسيح وارد في الانجيل الى وصف تام لدين له من العمر 
ألفا عام ومن المواطن والتواريخ ما يجعل ثباته على هذا 
الأصل أمراً ممتنعاً حتماً. وتماماً كما يصار إلى اختزال تجربة 
تاريخية شاملة: هي علمانية أوروبا الحديثة: إلى دين, 
واختزال دين كوني إلى قول واحدء فإن المقهوم المبتافيزيائي 
عينه للثبات والتعألي الجوهري على التاريخ يُعزى إلى دين 
الإسلام » وهى بدوره دين عالمي ذى تجارب تاريخية متباينة, 
مؤكداً له الثبات الجوهري نفسهء ويشدد على إمكانية ربط 
التجربة بالتجربة على أساس من اشتراكهما في الخضوع 
لقوى التاريخ والمجتمع. 
ثم يضع نقاد العلمانية بإزاء هذا الفصل بين الجواهر 
الميتافيزيائية للتواريخ الفريد المنفصلة فصولاً حديثة واقعية 
يمكن مبدئياً الدلالة عليها على صورة لم تكن ممكنة في 
افتراض الفرق النوعي المطلقء إذ ليس في خطاب الفرادة 
والانفصال إلا التوكيد والزجر البياني علامة على السلامة. 
فيقال أحياناً بنيرة بوليسية ليست غريبة على الحياة الثقافية 
العربية» إن العلمانية غطاء لدعوة مستترة تستهدف إبعاد 
الإسلام عن الحياة2". أى يقال في سبيل التدليل على الغربة 
الموهرية الطلمانية فى تار يفنا أن أصحاب الدعوة العلمانية 
كاتوامن السيحهيين: لايتتسيون ن إلى الإسلام ديناً ولا 
حضارة: ومن الذين تربوا في المدارس الأجنبية» وإن هؤلاء 
أطلشوا دعوقهم ف الشرن التاسع عش علما على القومية 
العربية الراغبة في الانفصال عن الرابطة العثمانية التى قامت 
على الإسلام”". يبدو كأن المسيحيين العرب في هذا الخطاب 
ليسوا - ولا يمكن أن يصيروا - من العرب «جوهرياً»؛ وهذا 
أمر سنبين مجانبته الإنصاف وواقع التاريخ واليوم: فضلاً 
عن الضرر الذى تسيبه هذه الآراء حتمًا للوحدة الوطنية 
العربية في عصر تعتمر فيه قوى التفتيت. فليست هناك 
خلافات ثقافية بين المسيحيين العرب على صعيد الممارسات 
الحياتية اليومية والشعائرية الشعبية. وليس هذا الأمر بشأن 
غائب على ملاحظة من ينظر إلى مسلمي صعيد مصر 
والأقباط في بناهم العائلية ونمط عباداتهم اليومية واحتجاب 
0 .كما لم يكن المسيحيون العلمانيون في بلاد الشام 
فيأواخر القرن التاسع عشر من المنادين بالانفصال عن الدولة 
العثمانية » بل كانوا عثمانيِّي الجنسية والولاء السياسي - 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر شبلي الشميل وبطرس 
البستاني. ثم لم يكن دعاة الانفصال آنذاك على الأرجح دعاة 
عروبة أو علمانية: بل دعاة بلقنة طائفية؛ ولا كان دعاة 
العروبة من العلمانيين: كما رأينا في الفصل الثاني بشيء من 


التفصيل. ليس واضحاً ما إذا كانت وقائع التاريخ وطبائعه 
أموراً ذات اعتبار فعلى في الخطاب شبه - التاريخى المضاد 
للعلمانية اصمر ارس لحلاب بق من ابعر اميل 
الجوهرية الميتافيزيائية دعامة أساسية. لا تلعب الوقائع أو 
أشباه الوقائع فيها إلآ دورا تشكيلياً القصد منه تصوير 
نموذج مسبق تصويراً عينياً . بل ربما كان تصور النموذج 
الممسبق مرتبطاً بتصور تاريخي معين. فنحن نرى نزعة 
متأخرة لاعتبار تاريخ المغرب نموذجاً يمكن أن ينسحب على 
المشرق واعتبار عدم استواء الصفحة الدينية للمشرق 
(ومصر) أمراً شاذًا ضمئًا باعتبار عدم مماثلته لسوية المغرب 
المزعومة. فيقال إن الإسلام في المغرب خال من السياسة؛ وأن 
علاقات السياسة والدين فيه سلمية, وذلك لاستواء صفحته, 
فالبنية المعتقدية الوثنية فيه صفيت مع استقرار الاسلام فيه 
ولم يعرف فيه مذهب غير المالكية, ولا عقيدة غير عقيدة أهل 
السنة بشكليها الأشعري والسلفي*". تستند هذه النظرة إلى 
رؤية أيديولوجية مخزنية حديثة لتاريخ المغرب: فهي في 
كلامها عن تصفية الوثنية تستثني من الاعتبار الثروة الدينية 
المغربية 00 البادية في مظاهر ليس أقلها وضوحاً البركة 
السلطانية أو الشريفية أى بركة الاغورام في الأطلس الأوسط. 
وفي تشديدها على المالكية تستثنى هذه النظرة من التاريخ 
الصراعات البالغة العنف داخل المالكية وبين المالكية 
والظاهرية في العصرين الموحدي والمرابطي؛ وفي ولنتا 
العا لشعر ب لساك يعضيا ام يمشن ديد علي أذ 
بدأ وضبط تخفي الصراعات العقائدية للعصرين 
المذكور 095 .وهي على ذلك لا تشير في هذا السياق إلى 


الإسلام المخزننيً والاصلاحي الحديث ومحاربته الإسلام 
العلوقي على امقذا. المخوب العري على الرغم من أنها تستند 

إلى روآية عبدالله العروي للسلفية المخزنية باعتبارها موقعاً 
دفاعياً لجماعة غير تامة التحديد وباعتبارها نوعاً من النموذج 
الذي قد تبنى عليه ملامح القوميات الطرفية عمومً"", دون 
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إيلاء وزن يذكر للفرق بين زمانية هذه السلفية وزمانية اليوم» 


وتباين الظروف بين الكري الأقصى والبقاع العربية الأخرى. 
ليس ثمة سبيل لتقرير أمور كأشباه الوقائع المشار اليها في 
الفقرة السابقة واعتبارها حاصلة الوقوع على الرغم من 
مجافاتها واقع الأمور المرئي مباشرة: إلا في خطاب ذي علاقة 
بالموضوعية هى ذرائعية بحتة. خطاب يُبنى على أسس من 
التماسك ليست ذات صلة مع علاقة الخطاب بالواقع: بل 
تستند إلى دعائم إدارية قادرة على ان تقسر الفكر على قبول 
تقريرات تنافي النظر. لا شك في أن هذا التماسك الإداري من 
سمات الخطاب ذي الأداء السياسي والأيديولوجي المباشرء 
والمضمون الذي يطلب هذا الخطاب أداءه هو تقرير بعض 
مقالات الإاسلاميين في مجال نقطة محورية تتناول في آن 

إدعاءهم الانفراد في تمثيل المجتمع على حقيقته التي يؤكدون 
انها دينية, وما يلازم هذه الدعوى من 5 أي وسم مغاير 
للمجتمع - أي العلمانية - شأن غير مشروع . في هذه التمهيد 
لصفحة المجتمع لصالح القوى الإسلامية دون القيام على 
استقراء التاريخ واستكناه مسيرته: بل على دعوى التفرد في 
جوهر قارٌء والتفرد الذي يعلي اسم الإسلام على مسمياته, 
ويخضع المسميات - وهي أحوال التاريخ وحقيقة المجتمع - 
إلى الاسمء وهو العلامة الأيديولوجية. بعبارات أخرى؛ يطلب 
من هذا الخطاب أن يؤدي في الخطاب اللادينيَّ ما هو مؤدّاه في 
الخطاب الإسلاميء وهو في المصاف والاعتبآر الأولين تقرير 
الاولوية للقول الاسلاميء ورد القول بأن شؤوتاً جوهرية 
ذات أصول مرجعية غير إسلامية قادرة فعلاً على تمثيل دور 
تاريخي (وتالياً: اجتماعي وسياسي وثقافي) فعلي في 
المجتمعات الموسومة بالإسلامية. تبدو الأمور خالصة البراءة 
عندما يصار إلى صياغة أولوية الاسلام صياغة تقترب من 
صياغات المجاملة العامة؛ كالقول بأنه - أي الإسلام - مقوّم 
أساسي للوجود العربي مثلاً أن م العلمانية بذلك «شعار 
ملتيس» ا 


الواقع أن قولاً كهذا لا يعدم دلالات بعيدة. ان أنه باستيعاده 
العلمانية شعاراً. وقبول بعض مقوّماتها كالديمقراطية 
مسميات لمضمون:ء فهو إنما يسند الى القول الإسلاميء أى 
الول ياسم الإسلام, فاعلية تحديد المضمون المشار إليه 
بالديمقراطية ذلك إن الأإسلاء بامكيا نه مقرها أساسيا 
للوجود العربي حسب الزعم الدارع» ان بيقن متعاليا على 
التحديد إذ أن لا وجود له دون تحديداته ولا وجود لهذه 
التحديدات على صورة مرسلة متعالية على الأيديولوجيات 
التي تقوم بعملية التحديد. ذلك أنه؛ في نهاية المطاف حيث 
يصار إلى إذالة العلمانية وترك الاسلام وحده عاملاً واقعياً 
ومعيارياً في تحدي أمور المجتمع والسياسة -وهذا على 
أساس الزعم بأنه لا انفكاك للواحد عن الآخر - تُصبح إزاء 
وضع لا ينتهي فيه الفصل بين الدين والدولة إلى غلبة الثانية 
على الأول, بل إلى وضع وصفه علال الفاسي بقوله إنه : «اذا 
حدث أن انفصلاء وجب ان تزول ويبقى هو»* “. واذا أزحنا 
الحالة الحديّة هذه يصبح أقل ما يمكن أن يقال هى أن الدين 
«يمتد اختصاصه إلى جميع جوانب الحياة الفردية والجماعية 
للمؤمنيين به. ولكن امتداد عناية ورعاية وتوجيه. وليس- 
بالضرورة - اختصاص تداخل مباشر بالتنظيم وتقديم 
الحلول النهائية الثابتة»", فالدين. حسب هذا الفهم المنفتح 
لأحمد كمال ابو المجد. يتناولٍ قضية هوية الوجود 
ومصيره”©. لا نعتقد أن قولاً عاماً كهذا يستقيم في سماحة 
عمومه إن التجىء إلى تحديده» فإن عبارات «الرعاية» وما 
شاكلها لا ت تقخذ مضامين محيدة الآ في أطر معيثة . ولا عبرة 
للتقريرات العامة هذهء كما أنه لا عبرة بالقول بأن الاسلام 
يحتوي على العلمانية لأنه علمانيً في جوهره” *» أو انه يشاكل 
العلمانية في نفعيته2» - ذلك أن في هذا مداورة على القضايا 
المطروحة؛ ومصادرة على المطلوب وإخلاء مجال تحديد 
المضامين الاجتماعية والسياسية للقائمين باسم الإسلام» أي 
لذوي الأيديولوجيات الإسلامية .يعيارة أخرى ليس هناك 
مجال وسط بين العلمانية والعداء للعلمانية تقطن فيه 
الديقراطية أى العقلانية, فهما لا ينفصلان عن أسس العلمانية 
التي أكدها في معرض الذم أحد نقادها: الدعوة إلى التحرر من 
القيود الدينية على المعرفة» وافتراض الكون مستقلاً تفسره 
قواه وأنماط انتظامه الخاصة: والحركة غير المذقطعة للطبيعة 
والمجتمع» ومقالة التطور المستمر الذي ينتفي معه ثبات القيم 
الأخلاقية والروحية؛ والقول بأن الدين يستهدف العالم الآخر 
وليس الدنيا”©. أما عندما يصار إلى فصلهما عن إطارهما 
المرجعي الأساسيء, ووصفهما بأساس نظام مرجعي آخر 
تؤول اليه الصفة القيمية الفاصلة - حسب زعم أصحاب 
الخطاب موضع النقاش ؟ فإنهماء أي الديمقراطية والعقلانية 
(وكل العبارات الاخرى الممكنة الاستخدام في هذا الإطارء وهي 
كثيرة) يرتهنان للطرف ذي المسمّى الإسلامي: ومع إمكانية 
وجود طرف أو أطراف إسلامية كثيرة» منها ضمنا أولتك 
الذين يذعنون لوصف مجتمعاتهم وجوهرها بالإسلامية, 
فإن القول الفصل الذي سيفسر المضامين الفعلية لهذه 
العبارات ويضع الحدود المانعة حولهاء إنما هو القول 
الإسلامي القادر على أن يفرض نفسه سياسيا وتالياً, 
ثقافياً . بعبارات أخرىء ما الشعار .الملتيبس إل نبذ العلمانية» 
وليس العلمانية فهي ليست شعاراً بل واقعاً كما رأينا وما 
مَدَعى هذا الالتياس إل عدم الافصاح عن الرايط الاستتباعي 
الذي يربط الطرف «الليبرالي» أيديولوجيًا بالطرف الإسلامي 
سباست) .اذا »ما القول بأن الاسلام هو الأصل الآ مقدمة مآلها 
الطبيعي الذهاب إلى آن «الاسلام هى الكل»: يفطن التظر .عن 
النيات الذاتية للذين ينظرون إلى السلام السياسي دونما وعي 
هذه الصلة. 
ليس الارتهان بالمواقف الاسلامية نادراً في تاريخنا الحديث, 
ولو كان متنامياً في السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أصداء 
الإسلام السياسي . وليس هو دائماً بالارتهان الناتج من 
محاملة غافلة عن التحديدات السياسية التي تفضي إليه 
حتما©. فهو في أغلب الأحوال مرتبط ارتباطاً أ أكيداً باستقالة 
العقل التاريخي: فالعقل التاريخي أساس كل ترق وعنصر 


بنيويّ جوهري لإقامة مجتمع معاصرء وما كان توهم 
الاستمراريات التاريخية الإسلامية المطلوبة في الارتهان 
موضع النقاش ممكنا لولا غلبة عتصريين لساسيين : يتمثل 
الخطاي إل الاق داخله يهية يصن دن اللمكن أن بير 
الخطاب المعادي للعلمانية على قبول مسلمات - ككون 
العلمانية نتاج عروبيين مسيحيين - ليس لها أدنى حظ من 
الصحة التاريخية. كما يتمئّل العنصر الأول عند الكثيرين من 
المثقفين العرب المتحولين إلى الإسلامية من أيديولوجيات 
أخرى أو المهادنيين للأسس الفكرية الاسلامية: في تحويل 
مرجعيتهم للاستمرارية التاريخية من العروبة إلى الإسلام, 
بحيث يصبح تراثنا تراثاً إسلامياً بعد أن كان موسوماً 
بالعروية المحتوية على عناصر اسلامية مؤثرة ومكونة مير 
بي أحد كبار الأكاديميين العرب منذ سنوات ت قليلة بعد القائه 
محاضرة حول «الكرامة في الفكر العربي - الإسلامي» في 
احدى الجامعات: أنه ألقى المحاضرة نفسها في مكان آخر تحت 
عجرن بالكراف: 3 الكو التدربية ران بد ون عور با إن 
العروية, - الاسلامية في مجمل محاضرته . كان واضحاً أنه 
يعتقد أن في الأمر مجاملة لفظية؛ ما كان يعي أن الأسماء ليست 
بالكائنات البريكة» بل أنها مشوبة بتداعيات واستتباعات 
تريطها روابط سياسية وأيديولوجية أكيدة. 
ويستند الخطاب التوفيقي الذي يراه البعض ضمنا أو صراحة 
على أنه النظرة التحديقية الوحيدة المتسقة مع ذاتها"* , إلى 
الاعتقاد بأن صاحب هذا الخطاب يتبوأ في المجتمع وفي الدولة 
موقعاً استشرافياً وإشرافياً »وأن الحيادية المزعومة لهذا 
والاجتماعية - ولو انه تصور نفسه ف هذا الموقع باعتباره 
نابعاً من داخل المجتمع حسب فهم شعبوي سنتكلم عنه بعد 
فقرات. أما الواقع » فهى يدلنا على ان تحديثية النظرة التوفيقية 
تقتصر على نيات أصحابهاء وتبقى دونما أثر فعلي في بنية 
الخطاب التوفيقيء القومي أو الليبرالي. ذلك أن هذا الخطاب 
مستتبع من قبل الخطاب الإسلامي باستيلاء هذا الأخير على 
مفصل أساسي فيه هو التاريخية التي يلغيها الزعم الإسلامي 
بأن الإسلام جوهر المجتمع والتاريخ ومآله الحقيقي الوحيد. 
فتتحول المفاهيم كالديمقرا اطية والعقلانية عن إاطار خطاب 
نشأتهاء. وتنضمٌ مستتبعة إلى خطاب قوامه إلغاء تاريخية 
المفاهيم والقيام على تصور نهضوي ماضوي ؛ خطاب يرى في 
الزمان» حسب عادة الإصلاحية الإسلامية التي درسناها 
بشيء من التفصيل سابقاًء برهات متجددة مما هو كامن في 
أصوله. وتتحول الديمقراطية والعقلانية بذلك إلى مجرد 
مناسبات لتوكيد الاستمرارية التاريخية والادعاء الإسلامي 
بالتمثيل الشامل للتاريخ والمجتمع؛ وإدغام نتائج التاريخ 
الحديث في سجل التسمية الإسلامية. وافتراس التاريخ باسم 
أحسول مسؤعومة .فيصار إلى اختراع الطب الإسلامي, 
والاقتصاد الإسلامي واشتراكية الإسلام وغيرها. ولما كان 
هذا الأمر منافياً لطبيعة التاريخ والمجتمع »كان السبيل الوحيد 
لايلاء هذا المذهب المصداقية هو إما التفويض المرسلء وإما 
ترك مجال التحديد والتعيين إلى الإاسلامي المنتقي الإسلام 
إسماً شاملاً لمشروعه السياسي. 
أما العنصر الثاني في ارتهان الخطاب اللييبراي والخطاب 
القومي للخطاب الأسلامي فهو شأن يفسر سهولة الانتقال 
من المرجعية العروبية إلى المرجعية الاسلامية: بل إمكانية 
المراوحة بينهما. وهو التماثل البنيوي في نظرية التاريخ التي 
تقوم عليها دعوى الاستمرارية التاريخية العروبية 
والاسلامية؛ وتمثل الثانية لتراث الأولى خلال هذا القرن 
وخصوصاً في الفترة التى تلت الحقبة الناصرية: حين دخلت 
الأيديولوجيا الإسلامية إلى بعض المفاصل الاجتماعية 
والأيديولوجية للقومية العربية ونمت في خميرتها 
الأيديولوجية. ولعل اشتراك الأيديولوجيتين العروبية 
والأسلامية بلفظة «الأمة» شأن مؤسف سهّل الخلط بين 
الواحدة والثانية*. وإن خروج الفكر القومي العربي عن 
طوره التاريخي والواقعي الرافض للمماهاة بين العروبة 
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والإسلام ولإلغاء فردية كل منهما - الطور الذي نراه واضحاً 
عند ساطع الحصري أو عبد الرحمن البزازء مثلاً”© - وانتقاله 
إلى العمل على استخراج القومية العربية من النصوص 
القرآنية ؛ مثلاً* أو ادعائه (ولى في ظرف سياسي شديد 
التعيين) بأن ميشيل عفلق انتقل إلى الإسلام سر قبل وفاته 
وكأنه يرمز في نفسه إلى تمايز العروبة عن الإسلاه”*- إن هذا 
الخروج ليس علامة على الاث ترك ن يحهر الأسسى الندوية 
للفكر التاريخي والاجتماعي فحسب, بل على إذعان الكثير 
من تيارات الفكر القومي العربي لغلبة الأيديولوجيا الدينية 
قبل حصول هذه الغلبة يالفعل .على صورة سنتناولها 
بالنقاش الآن؛ ولأسباب سنتطرق إليها . إن في الأمرين 
المذكورين - الاشتراك والاذعان - عودة مستمرة إلى وهم 
الفرادة التاريخية. بحيث يصبح من الممكن الأخذ بالقول إن 
العلمانية لدينا تتناسب طر ديا مع الشعو ن بالغربٍ ننة60 أئ 
الانسلاخ عن الأمة . ولكن أية أمة؟ وهل الأمة كل متجانس؟ أو 
ليس الإسلامي الناقد لمجتمعه شاعراً بالغربة؟إن ادعاء 
الفرادة ووسم كل من لم يشترك في فهم معين لها بأنه منسلخ 
خارج لَهُو ركن أساسي من الخطاب التسفيهي الذي يستخدم 
لانتقاد العلمانية, كما استخدم من قبل الجماعات الدينية 
لانتقاد كل مخاليفها من طه حسين وعلى عبد الرازق إلى 
صادق جلال العظم وسلمان رشدي””. 


أولاً: في خطاب الفرادة ومتعلقاته 


حل الخطاب الإسلامي في قوالب التلقي الأيديولوجي والثقافي 
القومي العربي كما ذكرنا - تماماً كما حصل هذا الأمر 
وبصورة شاملة في إيران - لعدد من الأسباب سنتناول 
بعضها فيما يلي. ولم تكن هذه القوالب شاملة لكل تيارات 
الخطاب القومي. . فقد انقسم الفكر القومي على صورة مجملة 
إلى تيارين في ما يختص بتصورهما للتاريخ يقترن الأول 
بأسماء كساطع الحصري وقسطنطين زريقء ويرى في الأمم 
كيانات تاريخية تخضع لمنطق الحركة التاريخية» وبصورة 
خاصة للنظرية التطورية التي أخذها الأول على صورتها 
الكونية. أعتبر هذا التيار تكوّن الأمم عملية تاريخية تتشكل 
بموجب منطق تاريخي للترقي تكون فيه الأمم الشكل الأرقي 
للتجمعات البشرية؛ تجمعات تلي زمانياً وتفوق ثقافياً 
وحضارياً وسياسياً التجمعات القائمة على أسس عرقية أو 
دينية ة أو سلالية» ولى كانت لهذه العوامل آثار أكيدة في عملية 
تكون الأمم. تكوّن القومية في هذا التيار من الفكر القومي 
العربيءإذا.واقعة غالية وكرخية »على الرغم من اختلاف 
الأمم وصدامها بعضها مع بعض؛ ؛ فيكون الصدام واقعا بين 
وحدات متماثلة متزامنة .ولا تكون خصوصيات الأمم إل 
خصوصيات لغوية وحضارية لا تؤثر بهذا المعنى في فحوى 
التشكل الاجتماعي و السياسي للأمة . فهذا التشكل لحظة 
معينة كونية الشمول من مخطط تطور التاريخ الكوني. لاشك 
أن في هذه النظرة اعتباراً أساسياً. على درجات متفاوتة من 
التضمين أو الوضوح. لوحدة التحولات الاجتماعية 
والسياسية على الصعيد العالمي الآيلة بفعل تطور النظام 
العالمي القائم على الرأسمالية الأوروبية منذ القرن السابع 
م ب ا 
الواقعية التاريخية لخطاب القومية العربية2*". وهى الواقعية 
التي تسائل التاريخ وترى فيه مكمتاً للتمايزات والتحولات, 
دونما النظر إلى الماضي على أساس انه المستند اللازم 
للحاضرء بل هي ترى في التاريخ شأناً أكثر من كونه حافزاً 
على النهوض. فهو أيضاً عبء يجب التخلص من آثاره 
والتحرر تيا 

أما التيار التاني فهى تيار يتضمن افكار رومانسية, تقترب 
أحياناً من الصوفية في نظرتها إلى الأمة. وتشدد على فرادة 
الأمة العرينية واخشلفنها النوعي حن الأمم الأخرى .إن هذا 
التيار من الفكر القومي العربي مع التيارات القومية القطرية, 
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الشبيهة أيديولوجياء والتي برزت في الفترة نفسهاء أي فترة 
ما بين الحربين العالميتين » والتي قد تتمثل بأفضل صورها في 
أيديولوجيا الحزب السوري القومي. تتخذ الأمة نفسها في هذا 
التصور صيغة ناسوتية ع أطمءه مومه تم وصفها جيران 
خليل حبران: أحد رواد الرومانسية العربية» وصفاً جيداً 
عندما شبهها بذات عامة تشابه في جوهرها طبيعة الفرد. فهي 
- أي الأمة العربية - مستقلة عن الشعب - أي عن الكيان 
المتعين للأمة - وذات ارادة خاصة بهاء لا تضمحلء تنمو 
وتكبى نوما خفيفاً متقطعاً . وقد تعود وتفيق ثانية لتبيّن ما 
بقي خفياً في نفسها » بعد أن كانت قد تمخضت عن النبي 
العربي و«انتصبت كالجبار وثارت كالعاصفة»*". لدينا هناء 
إذاً خطاب إحيائي. متشكل على صورة مجاز حيوي 
بيولوجيء يتجاوز فيه التاريخ والماضي المجيد صعيد 
«التاريخ الحافز» الذي نراه عند قسطنطين زريقء مثلاً 3 
توكيده تاريخية الأمة”© واعتباره التشبه بالماضي أمراً 
مجازياً بحتاً لا يتعدى مجال الحوافز إلى وقائع الاستمرار 
الموهومة . بل إن هذا الخطاب يُدِرِجٍ وقائع التاريخ في سجلّين 
متعاليّيْن على التاريخ: أحدهما سَجّل المجد والسؤددء والآخر 
سجّل الضعة والانمحاق. بذلك يكون التناقض بين الماضي 
والحاضر ليس شأنا نابعاً من قوى تاريخية موضوعية: بل 
من تمايّز في القدرة المجرّدة على الفعل*”. ولا يكون تحديد 
الذّات القوميّة أمراً ممكًا بالرجوع إلى النظريات في التاريخ أو 
في القوميات بل بتوكيد الذات الحيّة. إذ أن القومية العربية 
ليست نظرية »بل «مبعث النظريات» و«مرضعة الفكرى, في 
عبارة عفلق» بحيث يكون العمل القومي بعثاً ٠‏ والقومية «تذكراً 
حياً». والعروية شأناً لا ينيىء عن خصائص المكان ولا 
يستشف منها انسياب الزمان والسياسة البعثية «رسالة 
خالدة57., حت أن مفكراً قومياًكبير التأثير هو زكى 
الأرسوزي 21 في هذه اللاعقلانيةالمبنية على افكار 
«برغسون 0 و«شبنغلر :6ا608م5»: ورأى في رسالة 
الأمة نزوع «المعاني المنعقدة عليه حياتهاء إلى التجلي «كنبرة 
إيقاع في منظومة الاسم ذات الرسالة»”. وجعل من العمل 
القومي شأناً قائماً على مفهوم الرحمانية المازجة لأفكار 
النبوة ولمجازات الرحم الخالق”". هذا وإن الكلام حول 
«المصير» و«الرسالة» لَهُو بمثابة معرفة ما لا تمكن معرفته؛ بل 
مالا يقب لإالآًالاستكناه ؛ بل هو, كما لاحظ أحد دراسى 
الفلسفة الحيوية الألمانية» نقيض كل كلام حول السببية””. 
تتحد بذلك الأمة. ويتحدد العمل القومي بالاستناد إلى توهّم 
ذات مستمرة» مبنية على صورة بيولوجية حيوية ٠لا‏ تتصل 
مع غيرها إلا بانفصالها عنهاء بوضعها ذاتاً مكتفية مستقلة, 
كالذات التي تحدد اختراعاً أيديولوجياً جديداً تسيا يا على 
الساحة العربية هو «الانسان اللبنانى» الذى تميز بأنه «كوطنه 
لبنان» كل تام كامل بذاته لا يحتاج إلى إضافة تكمّله؛ أو إلى 
نعت يميزه عن غيره©. 

يتصل خطاب النهضة القومي بالخطاب الإسلامي اتصال 
بنية واتصال ذكرى. فلقد كان الخطاب النهضوي الأول في 
الوطن العربي نتيجة خطاب العثمانيين الشباب خطاباً وطنيا 
محلياً.ء عثمانياً. شرقياً إسلامياً. غير محدّد المرجعية 
السياسية المباشرة؛ ولو كانت مرجعيته الإسلامية واضحة. 
ونشأ ذلك عندنا من تعاون السيد جمال الدين والشيخ محمد 
عبدهء وكانت صياغته الأساسية في نصوص العروة الوثقي 
التى درسناها في الفصل الثالث. يذكر هذا الأمر بخطاب 
النهضة القومية الألماني المماثل بنيوياً» الذي تمثل في بدايته عند 
«هردر 116/061» في خطاب خصوصية قومية خبت نهضويته 
وبرزت أسسه العلمية السياسية في عهد التوحيد الالماني في 
القرن التاسع عشرء ثم عاد إلى نهضويته وعضوية بيولوجية 
نظرته إلى التاريخ في العهد النازي. وتماماً كما اتخذ الفكر 
الالماني منحى وضعياً «تاريخياً» في فترة النهوض التوحيدي 
العملي في الستينيّات من القرن الماضي, وجنح نحو الخيال 
الَرَضيّ في العهد النازي, اتخذت القومية العربية منحى 
تاريخياً وضعياً في فترة نهوض البو رجوازيّات الوطنية 
العربية؛ ثم جنحت نحو الل اعقلانية النهضوية في فترات 


السقوطء أي فترة ما بعد هزيمة 1967. يقوم اتصال 
النهضوية القومية والنهضوية الإسلامية: إذاء على أمور: 
الذكرى: أي سيّق وجود الخطاب النهضوي في أواخر القرن 
التاسع عشرء مما يجعل من السيد جمال الدين في يومنا أحد 
أبطال التصور الإسلامي للعروبة؛ والأثرء أي دخول الفكرة 
الاسلامية في مسام النهضوية القومية ماوع 
بين الأمرين السَابقين أي مفاهيم التاريخ والمجتمع التي تقو 
عليها النهضوية”*. يقوم تصور التاريخ والمجتمع هذا 0 
افتراض وحدة غير متغايرة ولا متمايزة متفرّدة تستمرٌ في 
التاريخ استمراراً جوهرياً - بالمعنى الفلسفي الأنطولوجي 
الصارم, وليس بال معنى المجازي. ويسمح هذا الاستمرار 
الملزم لها بألا تكون فترات التحول فيها - كالتاريخ الحديث 
الذي أحدث لدينا انقطاعات تاريخية تامة وبالغة الأهمية - الآ 
شونا طازقة واقدة خارحة معطا هذا الجووس الس . 
فينشطر الزمان إلى ما سبق الأثر الغربيّ وما تلاه, ولا يحدث 
الغرب فينا آثاراً أصيلة» بل إن أثره فينا أمر يطفح بالعَرّض 
على سفح الجوهر الأصلي المستمر مما قبل الواقعة الغربية. 
وليست علاقتنا بالغرب علاقة كونية رابطها التحول؛ بل ما 
هي إلا علاقة تجاور بين وحدتين منفصلتين في الجوهرء قد 
تتعداه إلى شيء من الازدواج الداخلي» إل أن هذا الازدواج لا 
يكون إلا موقهاً هامشياً داحل بوتقة تقة الفرادة دون أن تتصف 
صلتنا بالغرب بما يتطلب منها واقع الكونية» من أن الغرب 
جزء بنيوي مناء ومن أن التحول الذي طرأ على مجتمعاتنا 
ليس بالطارىء بل أصيل كل الاصالة . وليست النهضة في هذا 
الإطار إلا استعادة لما كان. وتختلف الرؤى حول ماهية 
الجوهر المستأنف في عملية النهضة . وليس الماضي 
والاستمرار الجوهري معه إلا علامة الفرادة التامة التي 
تعرف نفسها بالرفض وتتخذ في هذا طابعاً استعراضيا. 
فتكون النهضة:, إذاً. تحفّق مستقبل ماض*". عبورًا بين 
إيجابية وإيجابية تتوسطهما سلبية مطلقة. ولما كانت هذه 
النظرة إلى التاريخ نظرة خيالية: أصبحت الأداة الوحيدة 
للعبور بين الماضي والمستقبل هي الإرادة المجردة» إرادة 
الراغب في العبورء غير العابئة بالواقع, القائمة عليه قياماً 
فياكتر]: قشيطى عليه .وتدوله تخويلاً شاملة إطلاتيا ثاما: 
فهي تتصل به اتصال الذات بذاتها (وترجع خارجهاان 
لاعقلانية يجب أن تبتلع داخل الذات. حسب تحليل ذهيغلذ 
للارهاب في الثورة الفرنسية”. 
تلك هي نتائج الرومانسية التاريخية التي تجمع بين 
النهضوية العربية والدعوة الاسلامية ٠والتي‏ لا ترى في 
النهوض إلا استعادة, والتي لا تجد مآلها العملي في النهاية إلا 
في مقاومة نكوصيّة تقصٌرٌ الفعل على لحظة المقاومة الخالصة 
وتعجز عن استنباط تاريخ معاصر”” ٠‏ لاا د تحقق يتحقق خيال الفرادة 
إلآفي هذا العجز . تتحول السياسة بذلك إلى عنف مباشرء أي إلى 
إرهاب لا يربطه بواقع السياسة والمجتمع أى بامكاناتهما الآ 
الرغبة السياسية والهوى الانقلابي. تتحول النهضوية من 
تصور مستقبلي إنساني منفتح واسع يرمي إلى بناء الحداثة 
والنهوض بالواقع المتخلف إلى ما يتجاوزه. إلى تصور 
ارتجاعي غير عقلاني يرى إمكانية الانقلاب على التاريخ 
واستعادة مجتمعات شاخت لصيا ولى. 
وقد كان مفهوم «الأصالة» ولا يزال مدخل الأيديولوجيا 
الاسلامية إلى مكامن القومية العربية وإلى تضاعيف 
الأيديولوجيات الليبرالية والماركسية”». ولهذا الواقع أسباب 
ة» ليس أقلها أثراً كون «الأصالة» عبارة عامة طيبة محمودة 
يتغنى بها الكثير من القوميين”“ دون التفات إلى المضامين التي 
لدافصليا ؛ وذلك في معرض التوكيد على الانفصال التاريخي 
مجرى التاريخ الكوني» رغم أنه يؤدي معنى هذا الانفصال 
بتمامه . ذلك أننا نرى خطاب الأصالة - وهى دوماً يتضمن 
«المعاصرة» رفيقة لها دون غيرها من المفاهيم - يؤكد 
مشروعاً للمزاوجة بين داخل خاص وخارج عام بين ذاتية 
مستمرة ومعاصرة هي عالميّة لأنها يمكن أن تُختصر بالتقنية 
غير القادرة. حسب زعم أصحاب هذه النظرة» على التأثير 
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جوهرياً في مكامن هذه الذات وأصالتها. الأصالة 
والخصوصية هما ميزتا الذات: تشيران إلى الأنا مقابل الآخر, 
والذاتي مقابل العرضيء والطبيعي مقابل المصطنع؛ وليست 
الخصوصية - بالمعنى المتداول الذي يعبر عنه حسن حنفي 
أكثر التعبيرات فصاحة وتطوراً - بالشأن المقام مقابل 
الشمول والعمومية. ولكنه مقام مقابل فقدان النوعية, 
والذوبان في خصوصية أخرى. والخصوصية والأصالة 
يكمنان في التراث الذي يفيد العمق التاريخي ضد النقل, 
والأصالة ضد التذويبء والاستمرارية التاريخية والتجانس 
في الزمان”*. بهذا الشكل يصار إلى الإحالة إلى أصول مرسلة 
هي في مآلها علامة على استعداد محافظ عام للإذعان لقوى 
اجتماعية تشير إلى الوراءء إلى ما كان يوسم منذ عقدين 
بأسباب التخلف من بنى اجتماعية منقرضة ودعوات فكرية 
تراجعية. هذا هو فحوى الدعوة إلى «الاستقلال التاريخي التام 
للذات العربية»“ عندما تعثرت مسيرة الاستقلال السياسي 
والاقتصادي » والدعوة إلى «مشروع حضاري عربي اسلامي 
يحقق لهذه الأمة النهضة التي تواصل بها أداء رسالتها 
الخالدة التي اصطفاها لها الله منذ أن أظهر الإسلام»”". ولكن 
كانت دعوة الاستقلال الذاتي المشار اليها تتكلم عن نبذ سلطة 
التراث وليس سلطة الغرب فقط”*. إلآان هذا الكلام لا 

محصلة عملية له في إطار خطاب يتكوّن بنيوياً في إسار مفهوم 
الذاتية والهوية, كما رأينا أعلاه؛ وان ضرورات هذا الخطاب 
تحتم النفي الصريح والتوكيد الضمني الأعمق للارتباط 
بالتراث ث أي بالماضي ارتباطاً عضوياً لا انفكاك عنه «لآن كل 
كلام عن ذات متكاملة لدرجة تجعلها قادرة على الاستقلال 
التام غير قادر على الامساك بعنان حاضرها لأنه غير مكتمل 
ولا يتصف بالتمام؛ فيرتكز إلى خطاب الاستمرار التاريخي 
والفرادة المطلقة. ذلك أن الكلام يتم على ازدواجية أَصلَيّن: 
أحدهما محلي وآخر غربيء بحيث يُحال دون اعتبار الحاضر 
في حضوره؛ كما يُحال دون اعتبار المحليّ بأي اعتبار غير 
اعتبار الأصلء أي الاستمرار مع الماضي . أما الواقع. فان 
مؤداه أن ما توارثناه من الماضي وما أخذناه عن الغرب, 
إضافة إلى ما فينا من نتائج تحولات مجتمعاتنا العربية في 
القرنين الأخيرين: امور ذات مرجعية تقطن الآن ؛ وليست 


أيديولوجياً لخطاب الفرادة والاستمرار والنهضة؛ وهو 
الخطاب الذي يتطلب منافاة الواقع لهذا الفصل لأموره إلى 
أصيلة ودخيلة »والذي يتخذ من نرجسيته الميتافيزيائية 
واعتباره الطاووسي للذات المستمرة عنواناً على سداده. 

إن لهذه النظرة العشائرية الطابع - التي تضمن استمرار 
اليوم في الأمس وانسيابه منه دون الانقطاع الذي يجاري 
طبائع الأحوال في التاريخ - نتائج كثيرة» لعل ليس أقلها أهمية 
الأثر الذي تتركه على تعقّل التاريخ . تضحي فاعلية معرفة 
التاريخ فاعلية تصنيفية في الأساس. والفاعليات التصنيفية 


من السمات المميزة للفكر البشري في مرحلته الابتدائية: فدرَ فَُرٌدٌ 
الأشياء في خطاب الأصالة إلى أنواع جوهرية. بفصل 0 ما 
بين الاصيل والدخيل » وتصبح السمة التي يوصف بها واقعنا 
التاريخي - وهي هنا الإسلام, أو العروبة الإسلامية -ليست 
وصدا الخصباقض هذا الواقع في ابعاده الحالية العالمية والمحلية 
أو في العلاقات الداخلية لعناصرد:ء بل الحكم على هذه العناصر 
بالاندراج في مرجعية محلية أو في مرجعية خارجية و 
ويصبح بالتالي من السهل أن يؤخذ بوجهة النظر الذاهبة إلى أن 
المعرفة التاريخية والاجتماعية لا يمكن أن تٌرتجى بالرجوع 
إلى أسس من علوم التاريخ والمجتمع » بل إن المعرفة التاريخية 
والااجتماعية فريدة ةخاصة يكل «حضارة» . ذلك أن هذه لا 
تنفصل عن «داخل» هذا التاريخ وقلب هذا المجتمع, ٠‏ وعن 
أسسهما الميتافيزياتية. فلا يمكن معرفة المجتمع الإسلامي الآ 
من قيل المسلم لأنه لا عموم في العلوم الانسانية”*. بل إن 

القول بأن المعرفة التاريخية والاجتماعية شديدة الخصيوصية 
لدرجة الأنانة 7 المعتمدة على الإيمان بالله وما شاكله 
من التصورات أمر أخذ به مفكرون إسلاميون”* وليبراليون 
من دعاة التوفيقية”©. غنئّ عن الذكر أن هذا التصور ليس 


فريداً في ثقافتناء بل إنه كان سمة أساسية من سمات الفكر 
الحيوي ومثاله الفكر الألماني المحافظ الذي رأى امتناع 
الانفصال بين ذات المعرفة وموضوعها »على اعتبار أنها عملية 
حيوية لا تؤدي أية معان وراء الفعل المباشر'” 

لا نعتقد أن هذا التصور يفيد معرفة اجتماعية أو تاريخية 
فعلية تفوق المعرفة الآيلة من التصنيف إلى أصيل ودخيل. 
فيبدى عملياً أن ادعاء الفرادة المعرفية لا يؤدي إلا قولاً خطابياً 
حماسياً. يقصد منه التوكيد على منظور يرتبط في نهاية 
المطاف بقسر النظر على اعتبار الإسلام محور المجتمع 
والتاريخ على صورة ناقشناها أعلاه. أما في ما يختص 
باستخراج النتائج المعرفية العملية لهذه الدعوى, فلا نرى في 
نقاشها أمور التنمية الاقتصادية: مثلاً, الا إعادة صياغة 
مبسطة للمعطيات الأساسية للنظريات الماركسية في هذا 
المجال 58 . إن عملية استلاب التسمية هذه مع إطلاق الصفة 
الإسلامية على أمور كونية شأن لم تنفك عنه الإصلاحية 
الإسلامية منذ بداياتهاء وهي لا تؤدي عمليا الا إلى تثشبيت 
المرجعية الإسلامية - أي مرجعية من يتكلم باسم الاسلام: 
وهو في أيامنا حامل الأيديولوجيا الاسلامية, أو من ارتهن 
موقفه يهذا الحامل استتنادا إلى الأحَد ياولوية هذه الرجعية 
أولوية أبيوية مطلقة. بعبارة أخرى يؤْوَّل العقل المصنّف 
حوداث التاريخ والحاضر إلى أصيل ودخيل إلى إقرار الأولوية 
القيمية (وتالياً العملية) لاسم معين هى الإسلام هنا. والمعلوم 
أنّ التسمية لا يقصد منها الاشارة بالايجاب فقطء بل أن 
التسمية في مجال الأيديولوجيا مهماز التفرد والانفصالٍ 
والاستبعاد والاستتثار : تلك هي الفحوى الأيديولوجية وتالياً 
العملية سياسياًء واجتماعياًء لتغليب التسمية الاسلامية على 
المجتمع والتاريخ» واعلانها عَلَماً على الفرادة. 
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ثانياً: الإسلام والسياسة والمجتمع 


إن هذا التحويل لظاهرة شبه دينية:» لا تبتعد كثيراً في ظاهرها 


عن عبادة الأسلافء إلى الإيهام بفاعلية معرفية أمر له أسس 
ثقافية شاملة ما زالت تنتظر بحثاً إثنولوجيًا وانتروبولوجياً 
نابهاً لإماطة اللثام عن مرتكزاتها .ولا مجال لدينا هنا للدخول 
في الأمر للأسف. ولو أننا أدلينا ببعض الاعتبارات المتصلة به 
في الفصل الأول في معرض مناقشة الثقافة الاسلامية. أمافي ما 
يتعلق بالثقافة والسياسة العربيتين الحاليتين؛ فان خطاب 
الفرادة هذا يؤدي إلى إخراج العلمانية عن مجالي الحياة العربية 
بدعوى خروجها عن الذات وعدم انسيابها منها أصالة . ذلك 
أن وطننا العربي - في زعم متواتر اليوم - يتضمن الإسلام 
خاصية أساسية, وأن هذه الخاصية تؤدي إلى نبذ العلمانية 
التي تنتمي إلى خارج مطلقء فتكون في هذا الخطاب 
الميتافيزيائي بمثابة العَرّض للجوهر. فنحنء على ما يقال» 
مسلمون بمعنى عام يراد منه تخصيص كل شيء . فالإسلام 
عند أحد الدارسين «عقيدة الأمة وأيديولوجيّتها»””. وتطبيق 
الشريعة ليس الآ اعادة الأمور إلى سويتهاء 0 
الأمة الطبيعي» مما يجعل من هذا التطبيق مطلباً وطنيً" .و 
للنطق ذاته يقال إن الاسلام في إيران وغيرهاهوالرد 
«الطبيعي» على الغربء ذلك أن الإسلام هو القاعدة المشتركة 
للجميع؟. بل يكمّن في هذه المقالة» الزعم بأن كل من عاد إلى 
الإاسلام في تاريخنا الحديث أو تبنى خطابا! اسلاميا بازاء 
الخطاب العلماني كطه حسين أى محمد حسين هيكل أو بإزاء 
بعض مناحي القومية العربية, إِنْما رجع إلى وضعه السوي 
وإلى مكنونات كيانه الذاتي المتمايز بإطلاق عن «الغرب». بل 
إن أحد ممثلي اليسار لا يُخرجٍ هذا التوصيف العام الغافل عن 
نتاكجه السياسية الثقافية, كما نرى في القول بأن الفكر 
الإسلامي هو «العقيدة الشعبية للجماهير العربية» :“لفن 
حاول ممثل اليسار أن يفصل بين التدين الذي يضمه إلى 
«العقيدة الشعبية» وبين الحركات الإسلامية السياسية*©, إلآّ 
انه ليس في ذلك مساجلة مع دعوى الحركات الإسلامية بأنها 
ليست الآ العبارة السياسية عن هذه «العقيدة الشعبية»: فهى 
ينطلق من موقف دفاعي اتسم به اليسار المصري خاصة منذ 
منتصف الستينيات . ويٌُشدّد أحد المسلمين المتحررين 
الجريئين والواقعيين في موقف متقدم لا حاجة له إلى مواقع 
دفاعية على أن تدين الشعب المصري تدين اعتقاد وعبادة 
وليس له منافذ إلى السياسة؛ بل إن غريزته السياسية تضعه 
إلى جانب الدولة ضد الحركات الإسلامية”". تُجمع مواقف 
الديوايحي ديد على القول بأو 1ن عام والصكة 
لطبيعية لرابيطته بالمجتمع» مما يجعل العلمانية خروجاً على 
7 الطبيعنة لهذا المجتمع”©. نكرر مرة ة أخرى: ان الأخذ 
بأولويّة صفة اسمية ليس أمراً بريئا إل في عالم آخرء ذلك أن 
الأسماء تمثل الظواهر الأيديولوجية بامتياز خاص» فهي 
تماهي ما بين الاسم وطبيعة الشيء»؛ ومن ثم ترمي بما خالف 
الاسم خارج نطاق الطبيعة والحقء فيضحي من الزوائد التي 
قد تقت يها الظروفء والتي تضحي بذلك قابلة - بل طالبة - 
للاجتثات والتصفية بقرار إداري من الإرادة القاتمة بالحق» 
أي بقرار بوليسي. 
يحار الياحث ازاء هذه الصورة للمجتمع «الإسلامي» المكوّن 
من داخل مطلق وخارج مطلق. كيف يمكن لهذا القول أن 
يستقيم في ظروف ما بعد التوسع الرأسمالي والتغلغل 
الاميريالي» خصوصاً أن الاسلاميين ومناصريهم, الأصليين 
منهم والغافلين, ؛ يدّعون بأن الاستعمار متغلغل في كل ثنايا 
حياتنا؟ عبثاً يحاول المرء أن يدرك ما الذي يراد من مضامين 
عندما يقال إننا نحيا في مجتمعات إسلامية : لانرى عموماً أكثر 
من إشارا ت الى «الجزء الحي من تكوينتا أو «مقومات 
شخصيتناء"6, | و نجابه مواقف خطابية تؤكدء. دون تحديد أو 
بيان» أن الاستعمار فشل في تدمير الثقافة الوطنية المحلية لغة 
وأدباً وديناً وفكراًء هذه الثقافة التي تطرح نفسها كمنافس 
لثقافة العصر وشريك لهاء والتى توحد الأساس العقلى 
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والبطانة الوجدانية عندنا”". ولا :ازنرى تحديذدات 
سوسيولوجية أو ثقافية أو عقلية أو سياسية لما هو متضمن في 
الاشارة إلى الاستمراريات الاجتماعية فيناء إل ما أشار الى 
رومانسية اجتماعية ترى في مجالس العرب و«الإدراك 
الجمعي» و«مسرى العلاقات الحية» بين الناس أساساً 
للديمقراطية الفعلية: أي عناوين على «الداخل,8©: 

من الواضح أن الدعوة إلى الارتكاز على أطلال المجتمع في إقامة 
مستقبله هي دعوة لدرجة غير عادية من المحافظة الاجتماعية 
التي ترى في الإسلام نبراساً .كثيراً ما نسمع أن انتشار ظاهرة 
الإسلام السياسي ومظاهر التعصب الديني ليست إلا 
استكنافاً لخصوصياتناً وفرادتنا في مجابهة التغريب 
والاستلاب عن الذات الأصيلة . ولكنّ الناظر إلى هذا الأمر 
بترقٌ وإانصاف للواقع سيكتشف بلا شك أموراً أخرى. . فهو 
سيدرك أن للحركات الإسلامية مواقع نجاح ومواضع فشل. 
يرتبط نجاح الحركات الإسلامية في التوسع واستجلاب 
الأعضاء والمناصرين على عوامل اقتصادية واجتماعية 
مرتبطة بانهيار البنى الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها 
والتحول السريع والعنيف حيناً لعالمهم الأوسع ؛ كما حخصل» 
مثلاً في حماه حسب دراسة اجتماعية وتاريخية لأحد 
الباحثين, ٠‏ وهي المدينة التي شهدت أعنف هجوم ضد الدولة 
السورية في أواخر السبعينيّات وأوائل الثمانينيات”©». ونجد 
الحراك الاجتماعى المنتكس نفسه والهامشية الاجتماعية 
أساساً لعضوية الجماعات الاسلامية في تونس العاصمة, 
بينما نرى مدينة صفاقس التونسية ممتنعة على الإسلاميين 
لأن نسيجها الاقتصادي والثقافي على درجة كبيرة من المتانة, 
كما امتنع الساحل التونسي عليهم لأسباب أخرى””. أما في 
العراق فكان لتحول بعض أعضاء فئات اجتماعية شيعية عن 
الشيوعية إلى الوجهة الإسلامية السياسية أسباب دنيوية 
مبياشرة أكيدة”7. وتمكن الإشارة أخيراً إلى أن الجمهور 
تحت لواء الناصرية والقومية العربية في فترة سابقة؛ بل إن 
الحزب الشيوعي وحركة «الاخوان المسلمون» تنافسا على 
الجمهور نفسه في حمص وغيرها من المدن””. كما تنافس 
الشيوعيون والإخوان المسلمون على عمال نسيج شبرا - 
الخيمة: وكان حظ الأوّلين من النجاح أكبر””. فهل يمكن 
الكلام على طبيعة إسلامية سياسية في العرب كافة؟ واذا كان 
الاسلام سليقة العربء لماذا كان القسر والاكراه شأنا ملازما 
لكل دعوة سياسية واجتماعية اسلامية في مصر والجزائر 
وغيرهما أو العنف البالغ في كل المحاولات التي جرت في إنشاء 
دول إسلامية كالسعودية والسودان؟ قد يرى البعض أن هذه 
موق منافية لدروح» الإسلام, وهذا أمر تناولناه بالنقاش في 
هذا الكتاب. 
الواضح أن الإسلام السياسي لا ينتشر في المواضع التي 
حافظت على استمراريتها التاريخية بدرجات متفاوتة؛ بل في 
المواضع التي تفتت فيها المجتمع من جهة؛ واتسم بإنسداد 
الحراك) الاجتماعي وسالاذمة الاقتصعادية من ههة أخزئ: 
فكان الإسلام السياسي ردًا أيديولوجياً على هذا وذاك ولم 
يكن أمرأ منبعثاً من مكامن «الذات». 
يتضح مما تقدّم أن الإسلام السياسي لا علاقة له بطبيعة أو 
سوية مزعومة لمجتمعء يرجع إليها بعد استلاب منهاء بل إن 
الدين لغة سياسية لأوضاع اجتماعية واقتصادية بالغة 
التعيين, تماماً كما كانت لحظة الحداثة وليس التراث ث المزعوم 
بسبب الحركة الإسلامية في ايران797 . يتضح من هذا أن 
الإسلام شحنة معيارية وأيديولوجية مُقرّرة وليست مُقرّرة. 
فأين الاسلام من الأصالة والاستمرار في ضوء امتناع 
صفاقس المتماسكة: والأصيلة على ما يجب ان نعتقدء على 
الإسلام السياسي؟إن المآل الأيديولوجي لخطاب ارتجاع 
الأصول القارَّة واستثنافها كُمُون الاسلام فيها لا يمكن أن 
يكون بالنسبة إلى الاسلاميين الآ طلبا للحكم باسم الإسلام 
على اعتبار ان ذلك يمثل الحكم السويّ الوحيد . أما عند غير 
الإسلاميين. فهو ليس إل ثابتاً لاتاريخياً يعوض عن اتجاه 
قوميّ أصابه الوهنء أو عن ليبرالية دون ثقة اجتماعية أى ذات 
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حنين إلى مجتمع قديم . ولذلك فإن المحصلة النهائية هي أداء 
أيديولوجي صرف, وليس تقريراً لوقائع ؛ أداء ماله - كما 
لحظ أحد عقلاء المفكرين الاسلاميين البارزين في صيغة 
تساؤل وتخوف - خلق نوع من الانحياز المطلق «لذات 
حضارية غير معلومة الحدودء وإلى خلق خصومة - نفسية 
وثقافيه - مع آخرين غير معلومي الحدود كذلك»””. فيكون 
تقرير اسلامية العروبة, إذاً تسليما للعروبة إلى الإسلاميين 
لصياغتها وصياغة حدودها وفق متطلباتهم. فليست 
التقريرات العامة حول كون الإسلام خصوصية مجتمعاتنا 
غير قادرة على اكتساب شكل الأقوال المعينة المبينة» أي غير 
قادرة على إنتاج معرفة وضعية أو نظرية؛ بل إن ما لها من 
مضمون أمر ينتج عن السياسة التي توظفها. كانت إحدى 
مهام هذا الكتاب تبيان تهافت هذا التصور لعلاقة الاسلام 
بالمجتمعات العربية, ولذلك علينا الاقتصار هنا على 
استخلاص بعض القضايا العامة مرة أخرى. فليس الإسلام 
أولاً خصوصيه ة لأي شيء غير الدين الإسلامي د .بلإن 
هناك مجتمعات وتواريخ ذات خصوصيات اتسمت - في ما 
اتسمت به - بتداخل بين بناها الاجتماعية والثقافية وبين 
الديانة الإسلامية ومرجعياتها الرمزية. على صور مختلفة, 
وبأشكال مختلفة: احتلت فيها هذه الديانة مواضع ثقافية 
وقانونية وأيديولوجية وسياسية معينة؛ بحيث ارتبطت فيها 
الدنيا بالدين على أشكال معينة ليست خاصة بالاسلام: كما 
رأينا في الفصل الأوّل. كما لمسنا كيف أن الديانة الاسلاميّة 
بحدذاتها ٠‏ وخارج نطاق الشعارات الأيديولوجية » ليست 
بالشيء الواحد المعروف والمعين - بل هي أشكال مختلفة 
ومتباينة لتحديد الصلة بجملة من النصوصء وحتى لفهم 
وتفسير هذه النصوص. إن ارتباط الاسلام بالجواهر 
التاريخية والاجتماعية المزعومة ليس إلا ارتباطا أسميا بحتا؛ 
إنه ارتباط دلالة مجردة لا تستمد مضامينها ولا حيثياتها من 
الواقع؛ بل ممن يروم أن يفعل في هذا الواقع باسم الإسلام, أي 
من يقوم بفعل الدلالة أصالةً. فما هو المسلم دون إضافة 
وتحديد؟ وما هو العربي - المسلم المنرّه عن قوى التاريخ 
الحديث؟ ما هذا الكائن الغريب الخالص عن التلوث بوقائع 
التحول الاجتماعي بأثر الامبريالية وآثارها العالمية الذي كانت 
إحدى نتائجه إلغاء الفرادة على نحو فعليّ» والذي يراد إنقاذه 
بإلغاء كونيته على نحو وهمي؟ أوليس الغرب بأفكاره 
السياسية كالديموقراطية والبرلمانية والدولة المركزية- جزءاً 
أصيلاً منا اليوم؟ أو ليس الغرب بثقافته المرجوة: وبنظمه 
لإدارة الدولة؛ وبنظمه التربوية كالمدارس والجامعات, 
وباتجاهاته الفكرية ومبادثه القانونية جزءاً أساسياً وأصيلا 
من مجتمعنا؟ والحال كذلك: هل تكون الدعوة إلى «الرجوع» إلى 
سوية طبيعية مزعومة أقل من توسل مرجعية مطلقة هي 
علامة أيديولوجية؛ اسم تؤخذ على أنها واقع» ويؤخذ فيها 
الدليل على الأصالة - الإسلام - وكأنه الأصلء أي المجتمع 
التاريخ؟ أىّ ليس في هذاء وفي أحسن الأحوال 0 
التاريخية المعقدة إلى لبّ ثقافي واحد واختزال هذا إلى دين؛ لا 
مفبموق فعلكا لهاسم ةالاسدلات: ييل ابلاء ترحسية 
التمييز والذات موقع المحور الذي يلتف عليه تصور التاريخ, 
وجعل التاريخ بذلك كاثناً وحشياً بدلا منه كائناً معقولا؟ وهل 
يعقل هذا التحوير دون اعتباره نكوصاً نحو ذاتية أسطورية 
يراد منها أن تصلح في الوهم واقع الانقطاع التاريخي الذي 
أحدثته حداثة النظام العالمي ؟ ليس الإسلام ! اذا لآ وحدة 
نوعية مُتَخيّلة لا مناعة لها إلا في عبارتها الأيديولوجية أي في 
دلالتها غلى نفسها #أق بالأحرى في دلالة السياسي الإسلامي 
على ما شاء يتوسلها. 
ليست غريبة عن التاريخ هذه الهجمة الاختزالية التي تضع 
الأخلاق والدين مكان السياسة والمجتمع والاقتصادء وتحيل 
اليوم إلى الأمس المصاغ بدوره على صورة نماذج لا حياة فيها 
ولا واقع. وليست الأسطورة بشأن غريب على محاولات 
صنع التاريخ بالممارسة النكوصية وباختراع تواريخ 
واستمراريات ووحدات اجتماعية لا مكان لها الا في الخيال؛ بل 
هي أمور تجنح اليها كل الدعوات الإحيائية الشعبويّة 


والقومية التي لا آفاق تاريخية لها. يشترك دعاة العروبة 
الاحيائية» والعروبة الاسلامية؛ في هذا الأمر مع الفكر الفاشي 
في إيطاليا ومع الحركات الإحيائية القومية في أطراف أورويا 
شرق وغربا””؛ فليس جنوح بعض المثقفين العرب إلى ان 
يقرنوا العروبة بالإسلام بمختلف في أسسه الميثولوجية 
وأولوياته الثقافية والنفسية عن الطريقة التي يصار فيها إلى 
ربط القومية الإيرلندية بالكاثوليكية مثلةً79. ترتطم هذه الذات 
المستمرة الموهومة بالآخر في الخيال ولكنها ترتطم بالواقع في 
الحقيقا اقبي ارتم ين الما اح الكو وديلاو ب بحن لتحافظ 
على وحدتها النوعية المزعومة. وحتى تؤمن لأصحاب القول 
الإسلامي الإيهام بالاتساق مع الواقع. ولكن الأمة ليست 
بالصفحة المستوية؛ بل هي تتألف من رجال ونساء وطبقات 
ومناطق وعشائر ومدن وثقافات وطوائف. وليس لأية من 
العناصر من صفات الثبات أو الاستقلال عن صلتها 
بالعناصر الأخرى؛ وصلة هذه العناصر مجتمعة في وحدتها 
الجغرافية - السياسية - أي في إطار الدولة التي ينتمي اليها - 
بالنظام العالمي» وصلة كل منهاً على حدة ب هذا النظام الذي 
يحدد اندراجها في توزيع العمل العالمي وفي الثقافة 
التيليفزيونية الكونية وتخلفها المحلي. فليس التخلف الا أحد 
أنماط المعاصرة. ولا جدوى في افتراض وحدة وتائر التحول 
داخل كل وحدة سياسية ومجتمعية. لايمكن بناء برنامج 
سياسي على افتراض الوحدة النوعية الفريدة لهذه الأنواع 
والوتائرء بل على أساس المواطنة لكل فرد منها. وليس 
انطلاقها إلا دليلاً على الحصار المفروض عليها باغلاق السبل 
أمامهاء وبجعلها خارج التاريخ لأن التاريخ لم يعد بحاجة 
اليها. فتندرج هي وغيرها في مجتمع دولة يحتوي على قواعد 
اجتماعية واقتصادية مختلفة, وزمانيات متنافرة, علاقات 
سببية داخلية وخارجية متباينة أو خفية أو حتى منقطعة؛ أي 
في وحدة شديدة التنوع والتنافر الداخليين: دونما وجهة 
تاريخية واضحة المعالم, مما يعلي من شأن البرهة 
الأيديولوجية في كل نشاط عام””. ولا تختلق المجتمعات 
العربية في هذا الشأن عن جِلّ المجتمعات النامية الأخرى. 

أما هاجس الوحدة القسرية فهى ليس بالغريب في ضوء ما 
رأينا أنه هاجس استبدادي له مرتكزات أكيدة في الفكر 
السياسي العربي الحديث. فمن الصحيح القول إن الوحدة 
«صورة» - بالمعنى الكانطي- من صور الذهن التاريخي 
العربي”*؛ ونضيف : من الفكر السياسي العربي . يتمثل هذا في 
افتراض الوحدة الزمانية التي رأيناها بخصوص 
الاستمرارية:ء والوحدة المكانية المتمثلة بافتراض استواء 
صفحة المجتمع, ٠‏ وخروج ما نافر أسس هذا الاستواء - 
كالعلمانية - خروجاً مطلقاً عنه. بذلك تبدو العلمانية لأحد 
رواد القومية الشعبوية عندنا كبديل ثقافي لما يدعوه «الذاتية 
الدينية», توكيد كون الدين جوهر الوجود القومي: فكون 
العلمانية بديلاً للذاتية الدينية يعني حسب زعم هذا الدارس, 
انها «مجرد نفي للذاتية القومية»؛ ؛ فالدين عتده منيع الشعور 
القوم 62 . هكذا ينشطر الواقع إلى داخل جوهري ذي حقيقة 
أنطولوجية, وخارج مزيفء مُفتر على الأصول والجواهر. 
ولايكون العمل السياسى بموّجب الديمقراطية أصيلا 
وصالحاإلاً اذا قام باسم هذا الجوهرء الذي ليس الأصل 
الإسلامي المثسوب للشعب . وتضحي الديمقراطية كمشروع 
سياسي - حسب فكرة متواترة في الوطن العربي في العقدين 
الأخيرينة دهي النزوع إلى «تصحيح» العلاقة بين الدولة 
والشعب بالمماهاة بينهما »على افتراض أن الدول القائمة تمثل 
انصداعاً في العلاقة «الصحيحة» فيما بينهاء وأنْ هذا الانصداع 
متركب على أساس ازدواجية ثقافية وحضارية يترادف فيها 
التحديث والوفادة*. بل هناك من زعم أن الدولة العلمانية في 
وطننا العربي قامت على شرط تنازل الجميع - أي الطوائف - 
عن ذاتيتهم وتساوي الجميع في فقدان الهوية”*. 

نعود إلى تصور سبق أن تكلمنا عليه, وفق أن مقاط خظات 
الوحدة في الزمان - أي الفرادة في الاستمرار - وخطاب 
الوحدة في المكان - أي التجانس الثقافي والاجتماعي- خطاب 
انطولوجي ميتافيزيائي يرى في هذه الوحدة أولوية وجودية, 
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كونها جوهراً؛ على الأمراض النازلة منها بإعادة الأمور إلى 
سجيتها . وه يرى في التحول انحطاطاًء وفي لاتجانس المجتمع 
وتعدده السياسى في نهاية المطاف ازدواجاً بين أصالة وغرابة. 
وليس هذا التصور للوحدة المحتومة بدءاً وانتهاء وجوهراً الآ 
صوره كز وا ذف التدي العرب ع الدوله يشرو قادل 
على هيئة الغرب الذي تصوره شاملاً بدوره”. ولما كان محكَ 
النظر في هذا الأمر الفصل بين الداخل والخارج» كان على 
الدولة أن تكون متجانسة لا انقسام ولا مفارقة أو تمايز فيها. 
ومن علامات التجانس واللاانقسام والتطابق دون التوسيط 
أو التمايز تطايق الدولة مع المجتمع: وهذا أحد أركان الدعوى 
الديمقراطية القائمة اليوم باسم الرومانسية القومية 
الإسلامية - العربية. فيّراد من المقولات المستخدمة في هذا 
المقال التي رأينا انه لا محصلة فعلية لها كالهوية والذاتية 
والاسلام بعموم تسميته, أن تحدد عينياً وعلمياً أسس هذا 
التطايق .وتوضع علامات على مشروع سياسي يراد منه 
رأب الصدع المتصوّر بين هوية المجتمع العربي ودولته . فهل 
هذه الفكرة ديمقراطية كما يدعي أصحابها؟ وهل أن التضحية 
بالعلمانية وبفكرتهاء تالياء من شروط إقامة مطابقة السلطة 
والامة. على اعتبار أنها من دواعى الاستلاب والاغتراب عن 
الذات والانقسام والتمايز؟ 
لا تختلف القوميات الطرفية - والقومية العربية والقومية 
الإاسلامية منها - عن القوميات الاوروبية في كونها نتاجًا 
للدولة القومية. فليست الأمم وحدات اجتماعية أزلية؛ ولا هي 
ذوات ميتافيزيائية »بل هي وحدات سياسية ذات تعيينات 
داخلية وتحديدات خارجية يالغة التعقيد. تلعب فيها الدولة - 
أو مشاريع إقامة الدولة - أو مشاريع إقامة الدولة, كمشروع 
إقامة الدولة الإسلامية - دوراً بالغ الأهمية. لم يكن بين 
الايطاليين عندما قامت الدولة الايطالية الموحدة إلا 1/2 2 بالمئة 
ممن يتكلم الإيطالية المعروفة اليوم: ولا بين الفرتسديين عام 
9 إلا 50 بالمكة ممن يتكلم الفرنسية و12 بالمكة ممن يتكلم 
الفرنسية التي تعتبر اليوم معيارية”* .ولاندري كم من 
العرب اليوم هم المسلمون بالمعنى السياسي المرغوب اليوم. 
ولم تصبح الايطالية أو الفرنسية لغة قومية إلا بعد أن أنشات 
الدولة الأمتين الايطالية والفرنسية عن طريق عمليات التربية 
والتنشئة الوطنية والإعلام السياسي المركزية وبعد فترة 
طويلة جداً من الزمن ومن الإدارة الدولانية الموحدة؛ ولكن هذا 
لم يمنع القوميتين الايطالية والفرنسية. خصوصاً الأولى» من 
الكلام على جواهر مستعادة بالنهضة سمتها القومية 
الإايطالية 067:0:أع51501, أي العبث أو النهوض. إن علاقة 
الدولة والنخب الدولانية بالشعب - على تعييناته الداخلية 
الكثيرة - أمور شديدة التعقيد ولا يمكن أن تختزل بعبارات 
حول «الصدور» أو المطابقة؛ ولو كان هذا التصور - الذي يجد 
أصوله النظرية في مفهوم «روسوى» للإدارة العامة قد 
استخدم دوماً ليسغ الكلام باسم شعب متخيّل, شعب هوق 
طور الانشاء بناء على الرغبة السياسية المسمية له اسلامياً (في 
حالتنا هذه). فليس الشعب في واقع الأمر بتلك الوحدة 
المتجانسة التي يتصورها الخطاب شبه - القومي حول 
الاسلام هذاء ولا هو بالشأن المستمر غير الخاضع للتحولء أو 
بالجماعة ذات الجوهر الذي تنبغي استعادته وإقامة تطايقه 
مع الدولة. وليست الدولة ولا الثقافة بالأمور الممكنة التطابق 
مع المجتمع - عدا في بعض المجتمعات البدائية التي لا تنفصل 
فيها الثقافة ولا السياسية كميزانين مستقلين من حيزات 
التشكل يستدعيان قيام أجهزة اجتماعية خاصة بهما. إذاً» 
ليست علاقة الدولة بالمجتمع علاقة «صدوره و«تطابق». بل 
هي علاقة تت تتضمن ادارة وتربية ومثاقفة واستغلالاً وتمثيلاً 
حقوقياً مع أمور أخرى كثيرة بين نصابين مختلفين: أحدهما 
سياسي واداري والآخر اجتماعي . وليس لدى أي شعبء عدا 
ا ٠‏ تماثل ثقافيء أى تجانس تام؛ ولا بد من 
انفصال الثقافات طبقياًء وعلى أسس من البداوة والتحضر, 
واختلافهما بين المناطق الجبلية والسهلية وإلى درجة أقل بين 
الطوائف, وحسب أنماط التعليم والأدوار الاجتماعية» وما بين 
الرجال والنساء. وعلى أسّسٍ غيرها من الاعتبارات. وتقوم 


الدولة القومية على فكرة التطايق بين الثقافة العامة 
والأيديولوجيا السياسية. أما في المجتمعات الطرفية المتخلفة, 
فإن الانزياحات بين حيّزات وتشكّلات الكل التاريخي تصبح 
الشأن الطبيعيء وتتخذ في عنفها الاجتماعي والثقافي أحد 
المجالات الأساسية للسياسة: بينما ليست الدولة إلا آلية 
(ميكانزم) لضبط التنافرات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية وضبط تفاوت وتائر التحول (أي البلقنة الزمانية) 
على شكل يحافظ على الوحدة الجغرافية- السياسية 
والحقوقية التي تكون أساس الدولة العربية القائمة. والتي 
تتخذ من القانون الدولي أساساً لشرعيتهاء ومن ادارة 
الاندراج في الكونية الاقتصادية وظيفة لها. 
أما افتراض التجانس المجتمعي والثقافي ودمغه بطابع الإسلام 
فهو ليس إخباراً عن الواقع؛ بل هو شعار أيديولوجي وشهوة 
سياسية قائمة على هوى إسلامي وعلى نظرية سياسية 
شعبوية تتوسل في الخيال - تماماً كما كانت حال الشعبوية 
الروسية والشعبوية القومية الروسية (السلافوفيل) - ذاتاً 
قارة لشعب تكتشفه في الفولكلورء أو في بعض المؤسسات 
الاجتماعية البالية كمؤسسة مجلس العربء أو العلاقات 
الداخلية لأحياء القاهرة أو دمشق القديمتين. بعبارة أخرى, 
يصار إلى التوجه إلى الحنين إما لآثار متحفية؛ أى لمؤسسات 
اجتماعية كانت وما زالت من عوائق الرقي الاجتماعي 
والديمقراطية السياسية في قيامها على المحسوبية, وتغليب 
المصالح الخاصة للطائفة أو العشيرة أو المنطقة على المصالح 
العامة المتمثلة في القانون وفي مؤسسات الدولة. ليس افتراض 
تجانس المجتمع تحت العنوان الإسلامي إخباراً عن الواقع» بل 
هو قيام باسم سياسة اسلامية مرتكزة الى نظرة سياسية 
شعبوية تتوسل في الخيال ذاتاً لشعب وتاريخ؛ ذاتاً موسومة 
بالاستمرارية والتجانسء تُصنع منها مادة لحكم السياسة 
الإسلامية التي لا بد أن يرتهن لها في نهاية المطاف الخطاب 
الإسلامي لغير الإسلاميين. 
سبق أنْ ذكرنا أن الخطاب الإسلامي في البعض من أشكاله 
الأكثر حداثة خطاب يقطن الفضاء الأيديولوجي للقومية 
العربية في صيغتها العضوانية الشعبوية النهضوية أي 
بصورتها الرومانسية المتوسلة إحياء المجتمع . وليس غريباًء 
والحال كذلك؛ أن يكون المآل السياسي للخطابين متوافقاً مع 
ماهو مُتَضمّن في هذه الصيغة من الأيديولوجيا القومية 
العربية: دولة يُنبَذ منها التنافر» ويتم فيها التطابق بين الشعب 
والدولة. بحيث لا يتم فقط تحقيق الدولة الغربية عندناء أى 
تحقق صورتها في مرآتنا (على اعتبار أن الغرب صورة 
تاريخية شاملة ونموذج يومي للتاريخ المتحقق والناجز) بل 
يُصار إلى تغييب واقع هذا الشعب في روحانية السلطة 
الصانعة له المتكلمة باسمه الصادرة عنهء والمجسدة له في 
«دولة شديدة الحضور تتشخص في نبي جديد يحتل رئاسة 
الجمهورية**», ولا تقدر الدولة على هذا الحضور التام إلا 
بالالغاء التام لحقيقة الشعب الذي تمثله ولتاريخه وبالقيام 
الأنطولوجي مكانه . ليس اكتشاف المثقفين العرب في العقدين 
الأخيرين لروح الشعب التي يثوي الإسلام فيها إلا الوجه 
الثاني لاكتشافهم الدولة الكلأنية. فجاء خطابهم الستضلح 
للاسلام رديفاً للسياسة الاسلامية؛ وجاءت الأيديولوجيا 
الإاسلامية تحت مظلة القومية الشعبوية. 
هناك أسباب كثيرة لتبني العديد من المثقفين العرب غير 
الإسلاميين. ضمنا أو صراحة: مُضْمّرات الخطاب الاسلامي 
السياسيى النذى عركيةا يعض عناصسرة الأيديولوجية. 
ولاستمرارهم على الاعتقاد بأنهم يدُعُون إلى نُظم ديمقراطية 
بينما هم قد استبطنوا المحتوى الاستبدادي لهذا الخطاب 
السياسي .وليس غريباً ضياع مَلكات الفكر النقدي الحر 
والواقعية التاريخية .وكقريرمبادئء لسرالية وأخرئ 
استبدادية في الوقت نفسه مع استتياع الثانية الأولى » واندارج 
كح ا ا 1 ع 2 1 
من الشمول محيك يفارض فوع وجود أي واقع للمجتمع 
خارج إطار هذه الدولة. ذلك أن هذه الظواهر ليست غريبة عن 


فترات الانهيار التي تبدى فيها المشاريع السياسية والثقافية 
والاجتماعية التي ساورت أذهان الحركات الثقافية 
والسياسية العربية وإراداتها عدة أجيال. وليست أقل عناوين 
هذه المشاريع أهمية التقدم والرقي والخروج عن التخلف 
ووسم واقعنا بأنه متخلف عن ركاب الرقي الكونية : انيسن 
غريبا التوكيد المتنامي لحلول وهمية وكيانات اجتماعية 
أسطورية في وقت يُبيِّن فيه واقع العرب ووقائع السنوات 
الأخيرة من التاريخ العالمي فشل الرهانات القومية العالم - 
ثالثية الكلية مع ضمور القومية عالميّاء والهزيمة المتكررة 
للعرب أمام عدوهم التاريخي الأساسي - إسرائيل - 
وعدوَّيّهم الداخليين - الاستبداد والتخلف. ولم يكن الاستبداد 
والتكلفت موه كاضع اسرافل الشرون اليتق عضها عن 
الغربي عموماً؛ وليست معالم هزيمة 1987 كلها لانحقة على 
الهزيمة .إن التيار الإاسلامي بشكله العام الذي يتخذ من 
الإسلام تفسيراً وسمة أساسية للوطن العربيء أي يتخذ منه 
جوهراً أساسياً يتخلل الثقافة والمجتمع ويتطلب تالياً دولاً 
متوافقة معه, كان تياراً نما في فترة الستينيات في اطار الصراع 
ين القرى الخووي الحريية رالتاضرية والجعث ا والقورى 
المحافظة اجتماعياً والمعادية للاشتراكية اقتصاديا والموالية 
للولايات المتحدة سياسياً. ولم يقتصر هذا الصدام على صدام 
النظامين الناصري والبعثي مع السعودية وأمريكاء بل كانت 
له تجليات واضحة في تونس: حيث كان انتقاد المحاولة 
التعاونية الزراعية مجالاً أساسياً للهجمة الدينية والمحافظة 
اجتماعياً على الجهاز التكنوقراطي التحديثي في الحزب 
الدستوري» هجمة اتخذت من مهاجمة «الانحلال الخلقي» 
الذي وجدته في تحرر المرأة التونسية وفكر المثقفين الجامعيين 
عنواناً أساسياً"©. 

ولكن الموء الأساسي الصس على الام نتراكي والقرسي 
ف ل ا لي واس 
«التضليل الاشتراكي», و«يلشفة الإسلام» وفيصل بن عيد 
العزيز من خلال أقواله وأفعاله. ومحمد جلال كشك. صاحب 
«السعوديون والحل الإسلامي» و«الماركسية والغزو 
الفكري». وفي صحف مثل الحياة البيروتية . وقد احتدمت هذه 
الحملة منذ فقو تظام الاتفصيال ل سوويا: عقدها انقلب 
الإخوان المسلمون في سوريا على تيار مصطفى السباعي 
(وكتب صلاح الدين المنحّد كتاب «بلشفة الإسلام») الذي لم 
يعاد الاتحاد الاث شتراكي «بل كان قدتكلم هو وغيرةه على 
الاخوان السوريين حول الاشتراكية منذ متتصف 
الاربعينيات*. وتنامت تلك الحملة حتماً يأثر من نفور الفكات 
الاخوانية السورية - وخصوصاً تلك المرتبطة بالتجارة - من 
الاشتراكية: ولجوء الكثير منهم مع الإخوان المسلمين 
المصريين إلى السعودية التي لم تعد تتلقى منذ ذلك الوقت ذلك 
النقد اللاذع الذي كان يوجهه اليها الإسلاميون قبلاً©. 

تضمن هذا الهجوم على الا شتراكية والقومية المفاهيم عينها 
التي يستخدمها ضمناً في يومنا هذا أصحاب التوافق مع 
الطاب الإسلامي وقد ناقشنا بعضا من أفكارهم ف 
الصفحات السابقة .ومن هذه المفاهيم التوكيد على أن 
مجتمعاتنا العربية مجتمعات إسلامية ليست العلمانية 
والاث شتراكية ال عناصر دخيلة عليها مرسومة فيها من 
الخارج. وأن الاشتراكية والقومية والعلمانية هي المسؤولة 
عن تفرق الأمة: وأن الخلاص يكون باعتماد الاسلاه”". 
يلاحظ أن الاسلام كحل تفرضه الأيديولوجيا الاسلامية, 
يتحول إلى حل علمي نابع من استقراء الحقيقة الإسلامية 
المزعومة لوطننا العربي عند دعاة التوفيقية. يؤول هذا 
الهجوم إلى توكيد العداء للاتحاد السوفياتي» وقرن الإلحاد 
بالاشتراكية والشيوعية . ولم يكن الخطاب الإسلامي وحده 
سائراً في هذا الاتجاده. بل بعض الاتجاهات المسيحية المعادية 
للعلمانية أيضاً". وتنامى هذا التيار بعد هزيمة 1967 تنامياً 
كبيراً وسريعاًء بل شجّعته المؤسسة السياسية المهزومة بعد 
مؤتمر الخرطوم؛ حسب عبارة أحد كبار دعاة هذا الخط 
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الهجوميء فإنه «بعد أن كان الرئيس المصري يدعو إلى نتف 
الذقون, طلف المساعدة من أصحاب الذقون 3 ار 
كان لنا في فصل سابق كلام أكثر استفاضة حول الدين 
والدولة الوطنية .وما علينا هناالاً توكيد تمشيخ الدولة 
الوطنية, في مصر أولاً ثم إلى حد أقل بكثير في سورياء بعد 
تزيم ة حزيران / يونيو. ولعل أحد المظاهر الأكثر تبياناً 
للتخبط والضعف كان تشجيع السلطات المصرية» الإعلامي 
والديني للتهيئات المرضية الجماعية التي ظهرت للشعب 
المصري رداً على صدمة الهزيمة» والمتمثلة بالظهور المزعوم 
لمريم العذراء في القاهرة”*. ثم اكتساح اللاعقلانية الدينية 
لأجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» ثم ما شهده 
العهد الساداتي من تشجيع بعض التيارات الإسلامية ضد 
القوى التقدمية والقومية؛ “وأخيراً - حستي ملا حظة: ضاكنة 
لأحد المعلقين - قيام الأحزاب الجبهوية في مصر بتحجيم 
الاتجاهات الليبرالية والعلمانية فيها مراعاة للتحالف: وتيتيها 
منطلقات دينية مراعاة للاسلاميين. وذلك جرياً على ظاهرة 
غريبة في السياسة الجبهوية المصرية هي اتفاق المجموعة 
السياسية على الحدود القصوى بدل برامج الحدود الدنياة. 
في هذا الموقف دون شك مقابل سياسي لإذعان الكثير من 
المثقفين العرب للمنطلقات الأساسية للاسلاميين: ان الاسلام 
يمثل الشعبء وإن لأصحابه القول الفصل في جملّة من 
القضايا. وليس هناك شك في التغذية الأكيدة لهذا التيار العام 
من قِبَل الإسلام النفطي ذي الأثر الإعلامي الكبير الذي 
أخضع الألوف من الأطفال العرب وأهاليهم المقيمين لأنظمة 
تربوية وإعلامية وسياسية تتخذ من التصور الإسلامي عَلَّما 
عليها . وقد تم أيضاً استيراد اللباس الخليجي السعودي بعد 
وسمه باللباس الإسلامي كما يجب ذكر الأثر الأكيد الأيجابي 
للحالة المادية للبلدان النفطية: وعودة آثارها المادية بالخير 
وبالحلول الوهمية لقضايا التنمية على الملاييين من العرب» 
وبالخراب على أعداد كبيرة جداً منهم عن طريق شركات 
توظيف الأموال الاسلامية التي رعت المراحل الأخيرة من 
تخريب الإقتصاد المصري وشددت على ريّعيّته ٠‏ وتغلغلت في 
أجهزة الاعلام والمصارفء وأثرت على التحالفات الحزبية9". 
ولم يكن التوكيد على القيم الرأسمالية المنفلتة الوحشية قٍِ 
الاقتصاد في معارنية هذه المؤسسات أو في تنظيرات الشيخ 
الشعراوي*" إلا تتمة للهجوم على الاشتراكية في الستينيات. 
ولم يكن التخلي عن الاءة شتراكية والانحياز إلى الولايات المتحدة 
والحركة باتجاه التوافق مع اسرائيل - الذي سيكتمل بعد 
انهيار المعسكر الاشتراكي وخمود الاتحاد السوفياتي 
الم حي ل ري 1 موك اح اي 
والإسرائيلية على التجارب التحررية في الوطن العربي (وفي 
العالم الثالث) التي عضدتها قوى أكيدة الأثر في قلب الوطن 
العربي. . ويقتضي التنويه بهذا الأمر لغلبة القول هذه الأيام 
من أعداء هذه التجارب القدامى ومن أصدقائها القدامى 
المتحولين عليهاء بأن التجارب التحررية العربية سقطت من 
تلقاء نفسها وبسبب أخطائها الذاتية فقطء إذ يجب توكيد الأثر 
الكبير لمحاربة هذه التجاربء دون إهمال نواحي بي القصور 
الأكيدة فيهاء التي يُُعزى الكثير منها إلى طفولتهاء فهي هزمت 
في تطلعاتها الكبرى في فترة لا تتجاوز العشر سنين 
بكثير(1967-1956) قبل أن تتدهور اقتصادياً ومدنياًء 
وينقلب بعضها على مواطنيها بفجور منقطع النظيرء ويتحول 
غيرها إلى نُظُم تنظم اقتصادات ريعية لصالح عشائر»ء وقبل أن 
تبرز الطائفية. ويتحلل لبنان في انتحار جماعي » وتتحول 
السياسة الوطنية الفلسطينية من رائدة العمل الوطني إلى 
رائدة القطرية الموالية للولايات المتحدة. كل هذا في ظل عريدة 
إسرائيلية لا كابح لها. 
ليس ما يسمى «صحوةٌ إسلامية»» إذاً بالشأن الذي حصل رداً 
على الهزيمة:, بل كان تعبيراً عن غَلّبة قوى سابقة عليهاء 
وفاعلة في اتجاه تحققهاء بل هو التعبير الأكبر عن اكتمال 
الهزيمة”*؛ كما كان تنفيذاً على الصعيد الثقافي - السياسي 
لنتائج خطاب تسفيهى مقرونا بتؤكيد إسلامي لنتائج كانت 
بادية في مضامين الهجوم على الاشتراكية والقومية كما كانت 
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بادية في السوسيودراماء في هذا «السيناريو لأدوار متحفزة» 
الذي جوبهت به إحدى أبرز المحاولات التي تمت في سبيل 
تشخيص بعض مواطن الاعتلال في الوضع العربي من موقع 
عقلاني» وهي محاولة صادق جلال العظم, التي استدرت 
كامل «ريبيرتوار» التسفية الموجه من الاتجاهفات 
الإسلامية”**. والذي لم يختلف في أسسه اختلافاً بيناً عن 
المضمون الذي استقرٌ عليه منذ صياغته في قضيتي طه حسين 
وعلي عبد الرازق قبل هزيمة حزيران بأكثر من أربعين عاماً: 
الاتهام بالانسلاخ والعقلية التآمرية واتهام المستشرقين, أي 
توكيد الصفة الخارجية مقابل الصيغة الداخلية الذاتيّة 
الناصعة المدّعَاة من قِبَل المتكلمين باسم الاسلام, مضافة اليها 
نكهة الستينات, ألا وهي مهاجمة الشيوعية والاشتر تراكية 
والاإلحاد والقومية والمساواة بين كل هذه. وكان أن انتحلت 
الهجمة القائمة على القومية والاشتراكية باسم الإسلام 
الأدوات الأيديولوجية الأساسية للقومية في دورها التعبوي» 
مؤكدةً الرمز الأسطوري والاستمرارية التاريخية العضوية, 
إذ هي دخلت في الأطر المئؤوسسية لخطاب القومية عندما اتجهت 
أنظمته إلى توكيد المحاولة على استيعاب الإسلام : فتغلغلت في 
مسامهء ونمت داخله.ء وانتحَلّت الخطاب المعادى للاستعمار, 
وحولت علاقة الداخل بالخارج من علاقة رباطها التنمية 
والتحرر إلى علاقة داخل مطلق بخارج مطلق. فتحول الحديث 
عن التخلف إلى الحديث عن الغزو الفكريء. وأدرجت التنمية في 
باب العمل التكنوقراطي؛ بينما نحيت الشروط الاجتماعية 
والثقافية للتنمية جانباًء واعتبرت فيه الأسس الاجتماعية 
والثقافية للتخلّف - وهي البّنى الاجتماعية والثقافية الموروثة 
- عوامل المناعة الوطنية أمام الغزى الفكري. فأصبح ممكناً 
الحديث عن نمىء وحتى عن تحرر كامل؛ دون أن يمس ذلك 
القوام الاجتماعي والثقافي للتخلف. أي أصبح ممكناً الكلام 
على الرقي والتمدن دون ثمن؛ رقي يتم باستعادة الماضي 
المزعوم لمجتمعات إسلامية مزعومة . بعبارة أخرىء بدل 
التحرر والتنمية, تحول الخطاب القومية إلى خطاب نهضة 
ماضوية: وأصبح الاستقلال استعادة للأصالة: وغاب العالم 
الثالث حيث العموم في مجال التخلف والتبعية بينما حل مكانه 
العالم الإسلامي حيث الداخل الخالص يمنع الاجتماع 
والعموم مع قضايا العالم الثالث “مما كجعل مق الممتكن 
استفراد الامبريالية العالمية بأجزاء هذا العالم المغلقة على 
خصوصياتها المزعومة. فقبعت المسائل الحيوية للرقى 
والنمى بين يدي الطواقم الحاكمة وتكنوقراطييها الذين 
أصدروا خطاباً حول النهضة يغيّب واقع اليوم باسم استعادة 
الأمنن وتنفيذه باستخدام «العقل». العقل التقني الخادم 
للسلطة”*". بل إن د مصداقية التحول عن الواقع نحو تصويره 
إسلامياً مستمراً مستوياً بدت وكأنها تعززت بفعل الثورة 
الإيرانية المتحولة إلى أسلمة المجتمع التي افتتن تن بها الكثير من 
المثقفين العرب؛ بل بدت وكأنها تؤكد اتجاهاً خيل اليهم أنه 
يمثل الواقع ويكوّن روح الشعب؛ فاعتبر أحدهم الدين؛ مثلاء 
«زفير ايران المرهقة وشهيقهاء لا بالمعنى السلبي بل بالمعنى 
الإيجابي» وهو... صحو في الشمس... (و) الدليل إلى مخرج 
ايران من الشقاءء والطريق التي توفر للإنسان حياته المليئة 
تفتحه الكلى» وتكامله الشامل»: مما يمعن في توكيد انتفاء 
التحليلات الم كسية للمجتمعات2028, 
وفي مؤشر على شيء من التقدم الاستراتيجيء زال الهجوم 
على الإلحادء فلم يعد بالشأن المرئي» وأصبح هدف الهجوم 
التسفيهي الإسلامي هو العلمانية التي أضحت كبرى الكبائر 
الثقافية والسياسية. . وتحول هذا إلى خطاب متعالم يقدمه غير 
الإسلاميين باسم الوحدة الوطنية, وتم قمع لاتجانس المجتمع 
في وحدة المفردات والأصالة:, الأمة - ذات الدلالات القايلة 
للاختلاف. ولكن التي يوحدها توحيداً ادارياً الإرادة 
السياسية للإجماع التي يغلب عليها تحالف الدولة 
التكنوقراطية والخطاب العربي والاسلامي الصرف . ولما كان 
هذا الاتفاق على الألفاظ لا يلغى تمايزاتها الداخلية: تبقى 
الأصالة أضالة ري يستقر الواقع واقعاً تحكمه السياسية 
بمعناها الوحشى ي المباشر. . وتصبح عملية استصلاح الأصول 


والقراءة رهناً بإرادة الفعل القادر عليه . تصبح معرفة اليوم 
مده ب سم ابسيده 
فعلاً مباشراً للسلطة سلطة الخطاب القائم في الخيال سلطة 
الهوى السياسي المباشر. 

هذا على صعيد المثقفين . أما على الصعيد الشعبي » فلم يكن في 
ازدياد النشاط الإسلامي السياسي والديني بعامة دليل على 
جوهر مستعاد كان منحرفاً عن طبيعته ثم استأنف الاندراج 
في سويته الحقة بعد أن قُوّم بالوعي الإسلامي . ذلك أن 
الإسلام الاحتجاجي ذا الأسس التي نظرنا إلى بعضها في ما 
سبق من هذا الفصلء شأن مرتبط باستنفاد اللغة القومية 
والإشتراكية في تكريس الاستبداد في الدولة القومية”", كما 
أنه عمق الصلة بارشاط السيامية الحجديكة ف الدولة القوسة 
العربية بأسس لا صلة لها بالبنى الاجتماعية التقليدية للمدن, 
وبجى الاقتلاع والهامشية والحاجة إلى أطر اجتماعية أوسع 
تحيا فيه الفثات الريفية في المدن المريّفة. يؤدي ذلك إلى انكماش 
هذه الفئّات وهذه البنى المهددة بالزوال على نفسها 
واستصلاحها روابطها التقليدية - العشائرية أساساً - 
إضافة إلى انطلاقها نحو الحياة العامة في أطر مدنية توفرها 
الأيديولوجيا الإسلامية . وتقوم الروابط القديمة هذه على 
تضامن بميثاق شرف يعتمد دونية النساء علامة عليه ٠‏ وفي 
الواقع فإن المراة وحجابها يُستخدمان مجازاً للدلالة على 
أمور كثيرة: أهمها ثيات الأصل والتخّب حوله: وشعار 
ثبات الوحدة الاجتماعية المنطوية على ذاتها ٠‏ والبرهان الأخير 
على سلطة الرجل الذي يجد نفسه أعزل» في مواجهة دولة 
عاتية واقتصاد ينهار7" - حسب عبارة أعداء السفور عام 
15319 العبارة التي يتبدى منها حس إثنولوجي مرهف: 
«النقاب لواءع. هو شعار املك للرجل »وشعار الدين للمراة204, 
فما كان غريباً أن تعتبر الدولة البلشفية الفتية كسر العلاقات 
الإاسلامية بين الرجل والنساء في أواسط آسيا أساساً 
لهتدستها الاجتماعية » فقد وجدت في المرأة ودونيتها معتصماً 
للبنى الاجتماعية للشعوب السوفياتية المسلمة التي جوبهت 
بها السلطة البلشفية295, 

لسنا بازاء «ثقافة» ثائرة» دالّة على هوية جماعية كما يزعم 
البعض 009 . فليس الأمر مختصّاً بالثقافة, وليست ثقافة 
الحارات المدينية الداخلية هي المؤمّرة؛ بل إن الأثر للتدين 
الأيديولوجيء وليس عزو الإسلام السياسي إلى نوع من 
الثورة الثقافية الآ علامة أخرى على محاولة الرجوع إلى 
جواهر اجتماعية قارّة. اننا بازاء بديل للقومية: بينما كانت 
القومية العربية الخطاب السياسي لجماعات صاعدة تاريخياً 
لم يُقيّض لها الاستمرارء فإن هذا النوع من القومية المضاعفة 
لدرجة الإرهاف المَرَضيّ دفاع اجتماعي لفئات نافلة» خائفة 
من اليوم ومن المستقبل قانطة من «يوتوبيا» الأنوار التي 
قدمتها القومية الصاعدة والوعد بالاشتراكية والتحرر, 
راجعة عنها إلى رومانسية رجعية ».واجدة في هذه الرومانسية 
ضمانة ضد الواقع وملاذاً لجماهير عزلاء أمام دولة قاهرة 
وتهميش اقتصادي وانسداد المستقبل واستتثار فتات بالثروة 
والجاه. . يكون الدين في هذا الواقع عاملاً تعبوياًء وموضعاً آمنا 
مستقراًء أي انه يكون» بعبارة كارل ماركس الشهيرة» روح 
حياة لاحياة فيها وأقيون الضعوب: ليس غريبا أن يكون 
بعض إسلاميي الجزائر بانتظار النزول المبكر للمهديء فما 
هذا إلاً رد مَرَضيّ على أزمة تبدو مستعصية ؛ وليس غريياً أن 
نرى 0 دا لبون بين الواقع وتوصّم الواقع عند الثقفين, 
التحرر التاريخي القام للذات: أى النهضة الحضاررة الشاملة, 
مُخْلِيةَ مجال الفعل اليومي للسلطان وخبرتها التقنية في 


خدمته. 
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إن واقع الآن سلب زائل حسب هذا ا 


ثالثاً: سباق العلمانية 


رأينا فيما سبق كيف أنّ مجتمعاتنا العربية» تنحدر بقيادة 
فئات مثقفة دينية أو غير دينية, نحو حلول وهمية تجابه 
أزمات مجتمعية ووطنية» أو أزمات تدفع بكثير من المثقفين إلى 
التحول عن مواقع قريبة من المواقع الإسلامية أو سائرة في 
إسار أسسها ومسلماتها. ورأينا كيف أن النهضة 
الاسترجاعية للماضي وأمجاده كانت العامل الحاسم فكرياً في 
هذا المسار : فهي تؤكد الاستمرارية» وترى التاريخ من خلال 
خطاب أخلاقي للمثالب والمناقب: يتحول على أيدي اللا دينيّين 
إلى ايهام بالمعرفة الموضوعية, التاريخية أو السوسيولوجية, 
للروح الإسلامية الكامنة في الأمة. ولكونه معيارياً» يقوم 
خطاب الفرادة والأصالة والاستمرارية والنهضة على القفز 
فوق الزمان والمكان» ويغدو الزمان استمراراً بحتاً - أي 
يتحول إلى دهر - وتنتفي عنه بذلك خاصية التحول الحقيقي؛ 

كما تنتفي عن المكان كيفية الحضور الفاعل . ويصبح ممكتاً 
بالتالي توحيد أزمنة ماضية وحاضرة ومستقبلية ومجالات 
مكانية شتى» وحصرها في نقطة معرفية واحدة. هي جوهر 
وجود الأمة المستمر. وتضحي النهضة استعادة تكون فيها 
عبوراً معيارياً بين إيجاب هو الجوهر الاصليء وايجاب 
مستقبلي هو النهضة:. يتوسطهما سلب هو الآن الملتيس”*0. 
لفهم» فما القرنان التاسع 
عشر والعشرون؟ وما مسافة الماكتين من السنين أو أكثرء من 
دا الدير الى يويكو د لجرك واكم 1 

يتمّ هذا التصور من قبل الخطاب النهضوي الديني فقط بل 

ا ا ا و 
فقد كان هذا التيار يستهدف الالحاد أولاً. ولكن الهجوم تحول 
ضدّ العلمانية: فإنه من الصعب تبيان الحاد الأعداء: بينما 
كانت تهمة العلمانية أوسع مدى وأكثر مرونة:؛ وبالإمكان 
تعميمها على عدد أكبر من الناس ومن التيارات الفكرية 
والسياسية والثقافية للإسلام. ولا يشير التوفيقيون إلى 
السياسة والأيديولوجيا الإسلامية التي يعطونها أولوية 
ضمنية باعطائهم الإسلام الأولوية الاجتماعية لأن لذلك 
نتاكج سياسية لا يرضونها .ويعتقدون أنه من الممكن أن 
ينضموا إلى الأرضية الإاسلامية في مجال يسمونه اماه 
دون أن يتعدوا ذلك إلى السياسة والأيديولوجيا . اننا لا نعتقد 
أن هذا ممكنء لأن النظرة النهضوية وافتراضها التجانس 
والتطابق لا يسمحان بمثل هذا الفصل على صعيد الواقع. إن 
محصلة هذا الوضع هو الاتساع الفعلي لمجال ردائكف 
الإسلاميين عندما تنضم إليه تيارات فكرية وسياسية تنيذ 
العلمانية لاعتبارات رأينا أنها في واقعها سياسية 
وأيديولوجية: بينما يُخيّلَ لأصحابها أنها نتاج لواقعية 
سوسيولوجية وتاريخية:» وتالياً لواقعية سياسية؛ إضافة إلى 

تقوية السطوة الذقافية والأيديولوحيّة - وتالياً السياستية - 
للإسلاميين بفرض مواقعهم على الآخرين واستتباع مواقع 
الآخرين لؤاقعهم . بعبارة أخرىء إن للخطاب الديمقراطي 
العربي للتوفيقيين مؤدى لا ديمقراطياً غير مصرح به, موقعه 
نقطة الصلة مع الخطوط الحمراء التي للخطاب الإسلامي» 
مواضع التداخل القائمة على النهضوية وفكرة الاستمرارية 
التاريخية والتجانس المجتمعي والثقافي. وعندما يجعل 
الخطاب الإسلامي من العلمانية هدفاً للهجوم؛ يوسع مجال 
اختصاصه واستتثثاره. ويُحيث تصدْعًا بين منطوق موقف 
التوفيقيين ومفهومهم . وليس هذا التصدع بالأمر الذي لا يعيه 
الجميع ؛ فنرى أحد أكثر ممثلي هذا المنحى تميزاً ينتقد 
العلمانية لكونها دخلت إلينا من الخارج «كبديل ثقافي للذاتية 
الدينية» أي كمجرد نفي للذات القومية #ويرتحي يناء على ذلك 
من الإسلام «المستعاد» دخول الإسلام السياسة «كمقاتل من 
أجل الديمقراطية والمساو اذ العا مقن عن اندو لة العلمانية»» 
متأسفاً لأنهما (أي الديمقراطية والمساواة) تصطدمان 
مياشرة «بالنزعة الاستبعادية» والحصرية التي ينطوي عليها 
كل دين»**" - منحياً بذلك النتيجة السياسية إلى مجال دواعي 


الأسف دون أن تشكل هذه الدواعى أساساً لمراجعة الارتهان 
الحاصل نتيجة خطاب الذاتية والاستمرار: لا شك أن في داخل 
هذا الخطاب كما في خارجه علاقة قوى قائمة على الاستتباع 
والارتهان . وإذا لم يكن هذا الأمر من الأمور الراهنة اليوم؛ 
فان الدعوى الإسلامية بتمثيل الروح الإسلامية للأمة أمر 
يرهن تحقق ذاته تحققاً سياسياً على المدى البعيد في الأحزاب 
الإسلامية؛ وهذا أمر صريح في الخطاب الإسلاميء لازم 
ضمئًا من الخطاب الإسلامي» لازم ضمنًا من الخطاب 
مؤاخرا ٠‏ ذكرة مقايضة إسقاط مطالب العلمادية نحجي الب 
تطبييق الشريعة «الذي يشرذم في الراهن». فقد كانت هذه 
الفكرة قائمة على طمأنينة قيامية الحتم »صاغت لازمتها 
وعيداً يبصيغة الوعد : «إذا قامت دولة العرب الواحدة حتى 
بالمعنى القومي» فإن للقوميات أعرافها وتقاليدها وموروتاتها 
في الثقافة والتشريع والسياسة. وهي الأمة العربية بداهة 
الإسلام»”*”". لا ينفك الخطاب السياسي الإسلامي وردائفه 
اللبيرالدة والقوب والوتارية عن طرح برتامن حد أنضى بق 
صيغة حدود دنيا. 

نعود بذلك دوماً إلى الإطلاقية والحصرية القائمة على وسم 
المجتمع بسمة واحدة تامة الشمول» 0 
التنظيمات الاسلامية إلى نبذ فكرة الحزبية التي رأت فيها 
مناهضة لمبداً وحدة الأمة المتمثلة فيها «أي في التنظيمات 
السياسية الاسلامية كحركة الاخوان المسلمين”". وليس هذا 
الوقن الا مسن نوا حي الجنوح البالغ القوة إلى الانفراد 
بالسلطة13" الت ي تؤمن تنفيذ الفروض الدينية كالقصاص 
والجهاد والزكاة باعتبارها «عبادات اجتماعية». حسب عبارة 
دالة للشيخ محمد الغزالي» يؤديها الأفراد بوساطة الدولة212. 
ويجري الانطلاق من بداهة مزعومة تشير إلى جوهر اسلامي 
للمجتمع؛ بغية الوصول إلى سلطة شاملة باسم الإسلام 
المدرك بداهةً بوصفه ينتمي إلى مجال الطبيعة» ولا يخضع 
لنواميس التاريخ. 
ولذلكء فإن ارتطام هذه البداهة المزعومة بالواقع كان دائماً 
بالغ العنفء عنف يتجلى في كل محاولة في التاريخ الحديث 
لإقامة نظم سياسية على أساس الدين الإسلامي: في إيران» 
كما في باكستان. »في السعودية كما في السودان . لم تكن الثورة 
الإيرانية ؛ مثلاً »ثورة اسلامية: بل كانت ثورة شعبية ذات 
أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية:» انتهت بنجاح الحزب 
الجمهوري الإسلامي في تصفية كل القوى الأخرى 
والاستكثار بالسلطة: تماماً كما أن الثورة الروسية للعام 
7 لم تكن ثورة بلشفية إلآ في عرف التاريخ اللاحق . فقد 
كانت ثورة شعبية بالغة التعقيد نجح خلالها الحزب البلشفي 
في الاستثتار بالسلطة وتصفية الخصوم ودحر الأعداء 
الخارجيين» ومن ثم نجح في طبع الدولة بطابعه الخاص. لا 
تشير هذه الأمور إلى أن الإسلام ينتمي إلى طبيعة المجتمع 
المعلومة بالبداهة, بل إلى أن تحويل المجتمع إلى السياسة 
اشاددي كر 1 حو الكاريك اكد ككل سيا 
احدافا استوجافيا: يستر جم الكير من الشور فتتخذ بذلك 
هدفاً تطهيرياً. لا يمكن لسياسته الآ أن تكون امتحانية 
تفتيشية, إذ لا وجود لخطاب ديني منضى في سياسة دينية 
دون وجود نقائضء لأنه خطاب الثنائية بامتيان: الخير 
والشرء الداخل والخارجء المستمر والوافد الجوهري 
والعَرّضيء الطبيعي والتاريخي. والبيّن من التجربة 
التاريخية العربية الحديثة مع الاسلام السياسي أنه يكتفي في 
البرهان على إسلام مجتمعه بتثبيت الرموز الدالة عليه كألوية 
السياسة المخيّلة : الحجابء: العقوياتء وغيرها #قاركا 
الاقتصاد وبنية المجتمع لقوى التاريخ الفعلية بعد أن يسم هذه 
بالإسلامية, وعلى رأسها الرأسمالية» كما نرى في الخليج وفي 
الاقتصاد الإسلامي في مصر . مما يجعل الإسلام لواء يستمد 
مصداقيته من الطقوس والعروض الاحتفالية كالعقويات 
العلنية . وما لم يكن في هذه الطقوس من الطبيعة شيءء كانت 
مصداقيتها الحقيقية قائمة على استتثار السلطة الإسلامية 


بسلطة تحديد ما هى طبيعي وما هو خارج عن السوية”". 
نشهد بذلك انحطاط الرموز ألدالة على وقائع إلى علامات على 
توهم الوقائع والصياغة الاسلامية لها*'". ذلك يفسر السرعة 
التي انهمرت بها عبارات التهنئة علي جعفر النميري من 
الشيخ محمد الغزالي ومفتي جمهورية مصر العربية الشيخ 
عبد اللطيف حمزة وعمر التلمساني ويوسف القرضاوي 
ومحمد علي كلاي وغيرهم بعد أن أقام دستوره الذي لا يمت 
إلى تراث الاسلام بصلة غير صلة العلامة الاسمية على 
الاسيلان' **". والذي يقوم على التطرف والانتقائية في اختيار 
النصوص وادعاء الاجتهاد المطلق مع ازدراء للتراث الفقهي 
وجهل به ونزع السلطة عن المجتمع؛ والأمور الأخرى التي 
ينتقدها العقلاء من الاسلاميين19". 
لا نعتقد تعتاقد أن التطرف ن أمور ديزي من الشؤوى القالة إن تخب 
في ظروف تحول الرموز الدينية إلى علامات أيديولوجية 
وسياسية: وتجعل من اتخاذ العلامات الاسلامية مؤ شرا على 
اكتمال السوية وعودة الأمور إلى مبادتها الطبيعية» ولا نعتقد 
أن في الشريعة مضامين غير تلك التي يحملها اياها القائمون 
باسم تطبيقها. فالشريعة» كما رأينا في غير موضع من هذا 
الكتاب: شعار أيديولوجي أولاً وأخيراًء وعلامة على ولاية اسم 
هو الإسلامء أي ولاية القيّم عليه . وليست بالأمي الشايل 
لتوّنا. . وتقوم السياسة الإسلامية برد الوقائع الفعلية إلى 
الأصول الخيالية في تراث يزعم أنه مستمر أو يقال إنه انقطع 
بتحوّل المجتمع إلى الجاهلية. ولهذا لن يكون من السلامة 
النظرية أو العملية الذهاب بإمكان تحول سياسي إسلامي عن 
التطرف على الرغم من النوايا الموجودة لدى البعض: فإن 
«الاسلام المطلق» الرافض كل اشكال الحداثة - ومنها ترجمة 
الشورى بالديمقراطية”*" - كامن في كل خطاب إسلامي. لأنه 
خلا التي ايل ترج العام إل افيه »ولا يرى في العالم 
إلا مرآة لذاته. من الطبيعي جداً أن تكون الواقعية الإسلامية 
السياسية المتقدمة التي عبر عنهاء على سبيل المثال» راشد 
غنوشي - في رفضه الترآث الإخواني وقبوله الاندراج الكلي في 
الإطار الديمقراطي وتمسّكه بالمكتسبات الاجتماعية للشعب 
التونسي في الحقبة البورقيبية » وخصوصاً بصدد وضع 
المرأوهتة _ من الطبيعي أن تكون موضع مساءلة جدية . وليس 
ذلك ناتجاً فقط عن مدى تعبير هذه المواقع المتقدمة عن 
الحركات الإسلامية عمومً””". فهي موضع شك بسبب ما 
عوّدنا عليه تاريخ الحركات السياسية الإسلامية من مواقف 
تكتيكية”*. لا ترجع هذه المواقف بالضرورة إلى سوء النيات أو 
إلى التقيّة الواعية» بل إلى إطلاقية الموقف الإسلاميء ونهاتيته. 
فهو يقوم على الاعتقاد بالتمثيل الكلي والشامل للأمة؛ وبأنه 
السوية الصحيحة لهاء وهى بذلك يرى في تسلّطه الشامل شأناً 
موسوماً بالحثم » مما لا يجعل من التراجع الوقتي أمراً ذا وزن 
فعلي» لأن زمانيته اندراجٌ في أزل» وتييت يلد اراوح 
ميتافيزيائية» فما للمواقف الانتهازية أية آثار على الاكتمال» 
لأنها ت تنتمي إلى مجال الذوال الزائل حتما أمام يقين نتيجن. 
يصدق هذا التشريع للانتهازية على كل أيديولوجيا تامة 
الحتم إسلامية كانت أم شيوعية أم قومية رومانسيّة. 
إن مسوغ نظرة علمانية متكاملة اليوم شأن متأت عن سياق 
الأمور التي ناقشناها في الصفحات السابقة . لااشك أن في 
الأدبيات الديمقرا المي لعل بية اليوم «نوعًا من 0 5 
المضروب» على العلمنة أو العلمانية 0 »على الرغم من أن 
1 ودولنا دول علمانية؛ وفكرنا 
السائد فكر علماني ؛ فالعلمانية ليست شعاراً بل هي اتجاه 
تاريخي وجملة مواقف وقوى اجتماعية وأيديولوجية, 
ونظرية تلم بالتاريخ وتتوافق مع الترقي ومع التحولات 
الاجتماعية على الصعيد العالمي'*”".إن نزوع السياسة 
الإسلامية نحو الاستتثار والإطلاقية. وعضد هذا الاتجاه من 
قوى أيديولوجية وثقافية ودينية مما تكلمنا عنه بشيء من 
التفصيل في ما سبق من هذا الفصلء هو الإطار الذي تبرز فيه 
العلمانية اليوم. فهي ذات تصور وشكل منوطين بوضع 
الحصار المضروب حول منطوقها. 
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رأينا أن الخطاب الديني العاضد للدعوة السياسية الإسلامية 
لا يستقيم دون نقائض ولا يمكن للدعوة السياسية الكلآنية 
الطاب الإسلامي في العلداف لدعو من الردائف التوفيقية. 
العلمانية والمجتمع العلماني لم يتحدثوا عن العلمانية الآ لماما. 
0 الذي طاما اتفادى العلمانية الصريحة, 5 

رضاد يشل عن اتا بدو يا ا لم كر قضية 
التي قد تستثير قيام السياسة الإسلامية وانتشارها ل 
بسلامة السياسة الإسلامية وأن العلمانية المانية واقع الحياة: وإذا 
بس لك غم وس ل خطناب الأصالة لاست 1 
السياسة الفعلية اذا كان المجتمع جوهر إسلامي كانت 
الثقافة» وتالياً السياسة؛ مجالات للعمل التنفيذي الغريزي. 
فليست الثقافة في هذا الوضع إلا تقنية تفسر حقائق سابقة 
و ال ال ا تسو 
المستقيل: وخهى الخهدية كحركة تازوخية متفتخة تفركها 
و جك اا ا جك 
الانكلمنتسيا التكرة: منديجا نباب التصبيح وتوسير 
الفجوات والاستشارة الصرف تنتفى بذلك ضرورة المعرفة 
التاريخية بالواقع كما كتتفي إمكا'ية انط السياسي أو 
المعرفة الاجتماعية الفعلية وتنتفي بذلك أسس الديمقراطية. 
لا استعادة لأسس الديمقر اطية إلا بانفكاك الفكر والحياة عن 
ااستقيل ف الماشمي أو محاولة ترحعة مبادىء سياسية 
ليبرالية معاصرة إلى لغة تنتمي ي إلى سياق تاريخي تام 
مآل لها إلاً تغليب الرمز الإسلامي على واقع الممارسة 
الديمقراطية”*". وليس حديثنا عن العلمانية في هذا الكتاب إلا 
مناسبة لإبراز حقيقة تاريخ العرب في السنوات المئة الأخيرة, 
والاستجابة لقرصة تقديم قراءة غلماتية لتاريخنا وواقعنا. 
ذلك هو «المنظور المختلف», الذي نتناول به العلمانية: ليست 
العلمانية بصيغة أو قول واحدء بل هي موقع تاريخي نتخذ 
منه متنطلقاً لمساءلة واقعنا ورصده في سبيل مستقبل 
ديمقراطي راق. وإذا كانت النظرة العلمانية المتكاملة تشي 
بعلمانية مناضلة على طريقة العلمانية الفرنسية تحديداًء 
فليس هذا إلاً تعبيراً عن حجم الهجمة القائمة على الواقع 
العلماني لوطننا العربي وإمكانات مستقبله الديمقراطي. 
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65 300 16,47-48.مم 


1 - طأمعع ك5 عط مز تعزاعطصنا أه ميعاطممم غ6١"‏ بععامعع عمنء ألا ابوط معاعنا 
6011 عع اناوع8 لاط 0ع 21اكمقع] ,"5أداعط823 ]0 موأئذاعء: ع1 :لامع 
2 2 رؤذدععط لأأواعناامنا لعونصول :255 الابعع0ءطمم63) 


- أنظر خصوصاً الفصل الثالث: 
أمععاعم صق تعذاع8 ]0 لعاطمءط عط! تعنبغانان عوانممط ادباع ألعا/ا" بطعأباعناه ممعم 
مأ 510165 ع1108 0302 ,طممتاكعم ااهل انط 300 8216 3005ل لاط 1230513160 ,"مما- 


رووع]2 لإأأواعناأمنا ع08نطصمة0 :ومع بعوللطصو0) 14 بعنذانا© عأوع ]نا 0مة أه0 
.988 عمصمط'! ع0 5عمعمعأاء5 5عل لررمذتهم 3ا ع0 كمملأألع :ؤأميوط 


3 -ح وموأعذاعء عط] الإانامع0 لاخمعععكاز5 عط مذ عع أاعممنا آأه ممعاطمط عط" بعبمعع 
. 222 347 300 339 .مم ,"ؤأواء830 01 


4 - أنظر: 


,(1979 ودعلا :قملمما) "غ562 أذ أنااموطمة عط آه كععمعمتا" ,ممذتعلمم ممعم 
1 هم 


25 - لاط 0ع31اك0ة] ,"لامأأكعل م تعطعأننا ملعدالا" بعنباطعع عماءألا انط معاعينا 
2 99.مم ,(1930 ,5085 50ق غأمعط ./ا.ل: مأممعه1 برمملمما ) نرإعامج! كمعممعم 


6 - 136 300 ,92.همم ,.لأطا بممكمع صم 


7 - 30513160 ,1480-1700 ,"ععمعاء5 م1 لمدامقصنت صمعع" ,نامعلمذا/ا تعممه 
.0 -162 .مم ,(5,1978كا800 وأباومعط .ومع ,رطم /لاكلصمموط) عععوعط مواء8 برط 


8 - المصدر نفسهء ص 164 . 
9 - .2.90 ,.لاطا ,بممدع لمم 


0 - جون هرمان راندال» تكوين العقل الحديث: ترجمة جورج طعمة 
(بيروت: دار الثقافة ؛ مؤسسة فرانكلين, 1966-1965),ج1 » ص 561: و563. 


19-1 .م ,"مهأ غ322اناعع5 آه لتمعط امعمع6 م" ,نمدالا 


2 -ح أاهأمعمماءعمهاع ]0 ذمأعو00 عطة 300 عأفعاء62055 أمع0ه80" ,عأطمرم0 0.م 
5 300 ,77-80 ,36-37 ,294 .مم (1953 بؤععرط مملمع013 0:ه]«0) "عع رعاع5ه 
5 


3 - اوطامع805 لومملا لاط 0ع31اكمق] ,"علتعمعط معاأاده6" ,المملع8 مأعأم 
.(1988 رؤوعم وأناومعط عط عمقا معااة :ممدما) 


34 - 300 3م63 :ممما ) "510165 مقاممايع لا" بععلامكا معلمقئاعام 
203-04 300 201 .مم ,(1,1965اهط 


5 - ب:وولهما) "مه1:2016 عتأعمعععل عط لم3 ممبم8 ممول:ه 61" ركوعغهلا كععموط 
.(1964 بععلع اناه 


6 - أ 3ا ع0 عناوائأع0108م3 58أ3ممملل 01 :تكصضقل ,"ممأئذاع؟ أع ععمعاء5", معتصبرع 
1242-1-4.مم,4.املا (1923 بعمدعطعبوع8 اعلمرم63 :ؤتموط) عناوأامطاوةء 


7 -"لاالالخمع0 لاأضععطواع عط ما 5أعلاعء |أاعط 0ن 300 5ع أامطغأد0" تعماوط .ا أعممه 
,34-35 ,28 .مم ,(1939 و5معرط لأأورع/ااأمنا ممغععمامط : .ل.للا بممغععملط ) ععموط 
مااع عط 01 301221100اباعع5 عط" ,كاء 0130101 جع/8ا0 300 ,203-205 300 165 
05 لاأأ5اعناامنا عطا مأ كعاباأعع ا 61100 ع1 الااناخمع0 طاامععغعمالا عط مأ لسفاللا 
العلا روصع بعولءطصمد0) 1973-4 رؤ5عبذاعع ا 0ه]1ز6 ,"4 -1973 15١‏ اعناطمالع 
.2 200 ,0000.مم ,(1975 بؤععرط لإأأوعع/اأمنا عمقل ءطممة© بكارملا 


8 - اأوعأذلالام 12 ع١"‏ ,كأانا8 .عءة لصخ ,6-9 .مم ,510165 مقتاصم نيع اا بععلامكا 
5 ,(1932 ,ع08ع1أناها :قهلهما) "عممعاء5 اأوعأوبلاطط مععلوالا أه كمهأغ02صنامع؟ة 
5 


9 - 291 .م ,لاطا و8 
0 - المصدر نفسه. ص 294 


1+ - 25-52.مم,.0أطا بعالامكا 
2 - المصدر نفسه. ص 266-265: وقارن: 
.-283.مم ,.لأطا, 8 


3 - "ع5رعناامنا عأأاماكما عطا مغ لانملا معذماء عط سصمععط" بععلامكا عملموععام 
10أ355م,([1957] رومعع2 /[أتواعاتصنا 5دمتكاممط دصطول:.130/ا ,عتمم لغاد8) 


44 - 290 -289.مم ,.لأطا ك8 

5 - المصدر نفسه. ص 297. 

6 - ع02155306ع5 مأ 5ع5121-/1أ© :3]100طأ1138| 300 ععننلوط" رؤع3 ]1/13 مكناها 
2 م,(1983 ,5كام80 مأبومعط :عمط ,طكام/لكلمممموط) "راذا 

77 - قارن 

.23-5.مم ,1480-1700 ,"عممعاء5 م1 لزوامق صنلا معط" ,ممذلا 

8 - المصدر نفسهء.ص 25.و56-27,و 48 

ع30م5ه© انال تمأ أعناناقع0 أع ععمد3155|ا :غغأغأء50 أع عابخماعطص" ,اعأددعموع عروام 


.(5,1951ألنام:مملاا) "ع57ؤ5أطناء باج ع2155306مع 13 عل عناو 1351م 


9 - "أمعمرمماعنعن لم3 ماع00 عأعط! :دع لءمعط! غخطعوتا اوعبنولا" بكاعن! لممنقطعاط 
300 ,17-2040 .مط .(1979 بومعرط /[أتواعلااصنا عولأءرطمة© :ومع بعولأءطمو6) 
.59-6 


0 - المصدر نفسهء.ص 79-77, والفصلان 5-4,و 50 


ع/اأ05555م 0 لالمعط1 ادع ]زامط عط]ا .ممكمعططع الا .60.8 
.(1964 بؤوعر5 لزهلع0«]00:613) اذ أ|3نال ألاأل صا 


1 - "توا املاع تاذأاومع عط آه كماع 0 اقبذععااعغما عط" ,لالط ععطمموءطن 
.268-69 ,.مم,(1965 بؤووعرط مرهلمع613 :0ره])0) 


2 --]0 أمصصنا! 00 ذأكعمع6 عط[ بعاضقاا مغ عا اأاع1300/ا ممع" ,أمملانانا 5أناما 
20 ,35-36 ,5-7.مم,(1977 ب,ؤوعءط لإأأؤاعلاامنا مو3عأطن) "لإومامع0! عأممومعع 

عألامضمعع لمق أوع لاوط ,123051011131108 أ2ع:6 ع1" ,الامجامط )دكا 300 5( أ255م 
.(1957 رؤووع] ورمعوع8 :رمغأوه8) "ع7 11 001 أه كمتع 0 


3 - عط مأ مرذتاهعطنا :كع أ ]أامم 300 ع نوللا" ,أكاكطمنا2ع3م53 زأع2ل0مم 
ااعمعم0 :.لا.لاا بجعقطغا بمهل0هما) "نادء5ذناها 300 عنكاءم ا رؤكعططمط ]0 د5عأطممذه1اطط 
-263 300 ,219-221.مم ,(1987 بؤوعط لإأأؤعناامنا 


4 - م1 1351105 11017 لا5أاء ألأمعء5 ]0 لإزمؤأوألط م" ,مأعاممط لعواء زه 
رؤ5ع2 0311101013 05 لإأأواع/اامنا :نعاععمظم ذ5ما :.1أاة0,لإعاعكارع0023")8أم5 
1 .مم,(1979 


5 - المصدر نفسهء. ص 239-230: وأنظر أيضاً : سبينوزاء رسالة في اللاهوت 
والسياسة: ترجمة وتقديم حسن حنفي؛ مراجعة فؤاد زكرياء ط 2 (بيروت,دار 


الطليعة 1). 

ب أنظر ملاحظات: 
-128مم ,(1978 اأبع5 بوتموص) "مملأواأعمعامأ أع عمروأامط ماك" ,/ام,1000 ماع ج12 
.142 


7 - :..قط ,غ1م0/لا15)3200705 1680-17 ,لصأاللا مجعمهبع ع5[ ,230وط اناوط 
ما كعذاع8 ]0 5ع ]امم عط أععمعم5 ملتاتطط :3.مهطء ,(1964 ,5كا800 وأباومعم 
178-179.مم ,(1954 تعطوط لمق ععطوط :مهلهما) ععموط : نامع غ119 
:500 ها) لاانامع0 طأمععاع مالا عطا ما ععموعط مأ أطعنامط1 ذنامأوذاع؟ ,الام موم5 
05 /01غوالط 8 ,متكاممط 300 ,29-88 .مم ,(1935 ,لأللاصنا ممح معالط عومع6 
.2336-7 .مم ,5023أم5 10 ذنالط35ع 0ام]؟ تتاذاء أ أمع50 


ب أنظر العرض الوافي بالعربية. حسن حنفىء«قراءة النص» في«حسن 
حنفي», دراسات فلسفية (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية؛ 1988),. ص -523 
09 
9 -ح انوع ذاعع0131ا 350ثلاما طأهم عط! تلمكتمو أاعوع ل" ,5بلعه! 60تللالع طول 


رك5ع]2 لإأأ5اعناأصنا ع03052108 .قمع ,عقل70طصوه) ,"1805-1841 ,للؤام3 انال 
.165-99 .مم ,(1980 


وأنظر أيضاً : حسن حنفي» «الاغتراب الديني عند فيو رباخ». في : حنفي» 
دراسات فلسفية.ضص 445400. 
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0 - قارن الملاحظات حول مفهوم الطبيعة في الفكر الليبرالي؛ في 
1100| ,معقعاط0) "ممكوع8 امعلأعوعط لقوق عننطانا0" ,ركمتاط53 المطكجاا 
.52-53.مم,(1976 رؤوعم5 لإأأىرعناامنا 


1 - لعل عبارة الأفضل والأفصح على هذا الأمر هيء كالعادة: عبارة كانط : 


لاط 1230513160 ,"عصمام مم5هع5 ]0 كأأمم نا عط متطكأانها مملعنتاع8" بأمحكا اعباصقصصا 
.7 -166 300 ,143 -142 .مم ( 1934 , (..طم.م) :.111ا,معقعتط0) مععن 6 .الال 


2 - طاامععاعمثلا عطا مأ لمالا ممعممبع عط آه صماغددلمواباعع5 عط" بكاءع انال 2ط 
.مم 1973-4 10 "لطاع ناطصألع 5ه لأأ5اعلاامنا عطا مأ 5عاباأعع ا 61100 عط[ الالناامع0 
.165-72 


3 - وعاطاع 300 ممأئذاع؟ ]0 وألعمماعلاعمع ما ,"مرواءقاناعء5" بع5امطع 6هللا عع 
.8 ,11.امنا,(1920 ,6|301 .1 لم3 ١‏ طعتناطصللط) 


64 5380021156 : ممما ) "مععلوا/ا 0م أمعاعمم لمععطم5ةا8" ,مع ناوللا كوامء أل 
.44-55 .مم ,(1990,م10]أء0و5ق8 ووعرط 


5 - المصدر نفسهء. ص26. 
6 - عط 01 لالناءأ5 ل :00111101615165 1011317أ/030] -أ205 ع1" بععووالا .8 دعمرول 
300 35أ12أ8 أدع62 نأ الهم لاكأانلا كمقع1 0غ عرزمء 10 عاع5نا51 أموأدعاممرط 


رؤ5ع20 لإأأ5اعلا نا ع030151108 :,.1355/! ,ع7108طلمو0) "1870-1900 ,وعأتعمسم 
.2 -9 . 5م683 ,(1979 


7 - ,"ععصوعط لإاالاخصمع0 طأتمععتطعاع ما 5تعناع أاعطونا 0مح 5ع أامطغهه" عماوص 
.9-0.مم 


8 - المصدر نفسهء ص17. 


9 - ,"1815-1870 بععصوط صأ كممأئذاع8 نقاباعع5" ,رمم اقطان برعأ ]مع 10جدمنا 
,1855م لإأأ5اعلااصلا 0:0]اه بكارملا بناعلا بمملمها) كممغدءأاطبط ااباط أه لطتدمع امنا 
.4-6.مم ,(1963 


0- حول هذه القضية أنظر: 


: عاكولا نناعاا) "لااناخمع0 19 طغ صا خطعنامط! امع زامط طعمععع" ,نمكامه5 بممعلن ععومم 
.66-78 مم ,(1959 ,ااعوونظ لمق أاعدودنك 


1/ - ,5.املا ,3ألعمهاعباعوع عأامطة0 علةا نما ,"5ع لاععماوم6" ,عممادالا .ا.6 
.908-9.مم 


2 - حول هذا التاريخ المشحون المفعم:أنظر 


190 عط صا أعذاع8 0 5ع 61]زامط عط]" تععمعم5 لمج ,176-188.مم ,.لأطا ,نجخأام5 
237-39 300 ,192-195 ,145-146 ,21-28,83,.مم ,"ععموط الااناامع0 


3 - أنظر النقاش البارع؛ في: 


لاأأداعنااصنا 0:ه0]0) "تعومظ 300 5ع ]أامط :1848-1945 بععموعط" ,مألاع2 عرملمعط1 
324-34.مم ,( 1979 دوعط 


4 - علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في 
الإسلام/ ط 2 القاهرة : مطبعة مصرء 1925, ص 71-14 :73-17 وغيرها 
وقارن ملاحظات : كمال عبد اللطيفء التأويل والمفارقة : نحى تأصيل فلسفي 


للنظر السياسي العربي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي:1987): ص -88 
١ 89‏ 1 1 


5 -طارق البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية (بيروت : دار 
0 2)ء ص 753,79 


بى الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك 
١ 0‏ تلحقيق كر نكو (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية؛ -1358 
7 »ج7 ص 99 '-89. 


7 - تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك» 
تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشور,ء 2ج في 6 (القاهرة: 
(د نم )ء 1971-06غ: ج1.ء.ص 0 ,, و268. 

8 - أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشنديء مآثر الانافة في معالم 


الخلافة. تحقيق عبد الستار أحمد فراج (الكويت - المجلس الُوطني للثقافة 
والفنون والآداب.1946. ص 244-241 . 


9 - أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون,ء التعريف بابن خلدون ورحلته 
ريا وشرقا عارضه بأصوله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر:1951): ص 283: و296: و 

5ع) 5غامج'0 6أاطنام ع6ة30 عنناع] ,لناملاقطكا ممع 'ل كعمعمرمععامءط" , منلاقطكا مطا 
أناألأكما :ذتموط) "عمغمرع3ن9 .اا عدم عاأوائغمم أ عبوغطاو اطاط ذا عل كأمءدناصوكم 
,(1858بععموعط عل أوأمعمما 


بى الحسن علي بن محمد الماورديء الأحكام السلطانية والولايات 
0ه (القاهرة : مكتبة ومطبعة البأبا با الحلبيا ).ص 259-258 . 


1 - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى الأحكام. 
السلطانية. صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي, ط 2 (القاهرة : مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ 1966): ص 38-37 . 


2 - أبو عبدالله محمد ب بن إبراهيم بن جماعة, تحرير الأحكام في تدبير أهل 


الإسلام؛ تحقيق كوفلرء في 
.364-75 .مم(1934) 20.6 , عتمقاذا 


اه واب مسري درا : أبى 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, 
تحقيق حمودة غرابة (القاهرة:مطبعة مصرء.1955, ص 20 - 51؛ محمد بن 
محمد بن أبو منصور الماتريدي» كتاب التوحيدء تحقيق فتح الله خليف 
(بيروت : دار المشرق:1970): ص 20 وابن رشد (الجد)» المقدمات الممهدات 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 
الشرعيات لأمهات مسأكل المشكلات (مصرٌ : (دزءزءد.ت)).ص 8. 


00 الجماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. ص363. 


- قارن : عزيز العظمة؛ «السياسة في الفكر العربي-الإسلامي», ف 
ل التراث بين السلطان والتاريخ (بيروت :دار الطليعة. منشورا 
15356 -1990): ص 47-46. 
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5 - عز الدين العلام: «مفهوم الحاشية في الأدب السياسي السلطاني»: أبحاث 
(الرباط) » السئة 4, العدد 13 (1986) ص 101 
6 - وضاح شرارة: «الملك لظام الطريعطة » الموتء »دراسات عربية» السنة 
6 العدد 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1980. ص 101. 
7 - عزيز العظمة: ابن خلدون وتاريخيته» ترجمة عبد الكريم ناصيف 
0 1). ص 49-48. 
- أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزيء المصباح المضيء في خلافة 

السححريم اي نجي سي للد اقيم » سلسلة كتب التراث؛ رقم 19 
(يغداد: وزارة الأوقاف. 1976): ج1 ص 143 

- أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء سراج الملوك (القاهرة (د.ن.)» 
9 ص 43,39: وأبى حامد بن محمد الغزالي؛ ميزان العمل. تحقيق وتقديم 
سليمان دنياء ذخائر العرب؛ 38 (القاهرة:دار المعارف, 1964) ص 236-235 . 


0 - عأطوعظ ععاعئاع ,5ع أأعاءع50 عأصوقاذا 0م أطعنمط! عأطوعظ" ,طعمجو-اظ 2أ2م 
.م ناااهأععم5ع 300 1.مقطء ,(19986 ,صاعط منمه6:ضهل0مما) "كعارع5 عأمرواذا 300 
.37-40 


1 - تقى الدين أحمد بن عبد ا يم بن تيمية الحرانىء السياسة الشرعية في 
اصلاح الراعى والرعية (القاهرة : المطيعة الخيرية, 2 ص 18-77. 
2 - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى طبقات الحنايلة, 
وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي, »2ج قي1 القاهرة : مطبعة السنة 
المحمدية, 1952: ج1. ص 26 . 
3 - الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص15. 
4 - .344 .م ,1 .املا بمناولاقطكا ممع 'ل كعمعمرمععامعط ,دمنفاجطكا درطا 
5 - مثلا : أبو يعلى: طبقات الحنابلة, ج2. ص240. 

-ابن الجوزى» المصباح المضىء في خلافة المستضىء. ج1ء ص 291-289 


7 - عا اناد ع0نااع :5علانا 1310113 أ0 5ع ا" راعها8 لاأصدزمع8 لامممعا عندالا 


نع أمعمرععع أاباء ,هم عغاهلا0 عع0د55أنام 13 3 عأناط 2 اعاناأة0 الادؤع/عاء)02 
.(1961 ,قتام0 لمفصعظ بدتموطص) "ع معاعومم مع أع ععموط 


8 - : .ومع ,عو ل أنطمد2) "طمناد0 0005" ,5لصت مهالا 0م عمم© وأعتئوم 
.(1986 بؤوعمط لأأورعناامنا عع010ط لم63 


9 ع رومعء0 ,"0'2/11/35(1 3/«اللاناأنا؟ 3| ع0 5أناطعل ذ5ع! اناد 0185|" رمعط03 ع300ا0 
65 300 ,20.مم,(1953) 00.6 


0 - أاعء ,)انغ زام:1180-1225 ,"طقااخمانا١ن!‏ مأكهللا-صم" رممحصعوط هغْأاعومم 
بعطع13م5 اناج اعألنأ5 ,أأع02ع3510ططم مع أهم5 قعل نأ انكانكا ل انار مماع 

: كارولا لاعلا بمذامع8) 8 :80 .]م بكامع 0 معطعداصقاذا دعل عنكا 0نا بعااءأطعوع6 
11 300 ,112-116.مم ,(1975 ,تعالان:0 عل ,ع 1ادالا 


1 - أبى يعلى» طبقات الحنابلة,ج1: ص 228 


2 - أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزيء مناقب الامام أحمد بن 
حنبل (بيروت دار الأفاق الجديدة, 1973), ص 483-186 017 153 


3 - أبو يعلىء المصدر نفسه, ج1».ص 82-81: وج2: ص 526 . 

4 - بالنسبة إلى الأمر الأخيرء أنظر: 

نالالة ,51.م ,01.2لا ,"نناهلاقطكا مصاع 'ل ذ5عمع ممموعامرط" ,بمنلاقطكا مطا 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء تاريخ العلامة ابن خلدون:ء باعتناء 
يوسف أسعد داغر (بيروت:(د. ن.) 1956): ص 562: وما بعدها؛ أحمد بن 
حسين بن على بن الخطيبء الفارسية في ميادئ الدولة الحفصية. تحقيق محمد 
الشاذلي النفير وعبد المجيد التركي نفائس المخطوطات. المكتبة التاريخية؛ ه 
(تونس الدار التوئيسية لشن 8 : ص 101-100 ؛ عبد الواحد المراكشى» 


المعجب في تلخيض أخبار المغربء تحقيق محمد سعيد العرنان: الكتاب الثالث 
(القاهرة : لجنة احياء الترا ث الإسلامي, 3)/ء .ص 247 و256-255ءو 


65ل0ناع 5ع0 لطالاعاانا8 ,"01311انا! نطا'ل ععومعط 3" ,لامنامنا عناو أ امهنا 
38-9 .مم ,(1974) 0.27صروعاهامع ,ره 


5 - 249.م ,2.املا ,.لأطا ,رقنالاقطكا رطا 


06 - محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقى, الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية (القاهرة : (د.ن. ), 1926.ص 60. 

7 - عبدالله العروي » مفهوم الدولة (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي» 
01) .ص 123 والفصل4. 

8 - لمزيد من التفاصيل» أنظر : عزيز العظمة: الكتابة التاريخية والمعرفة 
التاريخية : مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي(بيروت : دار الطليعة, 
3), الفصل3. 

9 - العروىء المصدر نفسه. ص 11/8 والفصل4. وأنظر النقاش لهذه النقطة, 
في: 
لاامأوالط ,"أطعنامط1 ادع ل ]أامط عتصقاذا مأ م512 عط 300 3أمم نا" ,طعمعظ -ام 2١21م‏ 
9-0 .مم ,(50.11)1990 ,أطعنمط1 لوعن ةأتامط أه 


0 - -ل-اكاج1 ع0 ذ5عناوأ]أامم أع 27012165 5ع615اء00 5ع! لاد |553ط ,أ5لا30 ا أتمعلا 
عا أمعأءه عأوهامعطع)0'3 ذ5أدعمق2] األاتاكما :عئأه0 عا) دتمأج1 .8 لقمطكظ راط 
-186 .مم ,(1939 


1 - ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج7, ص 65. 
2 - :كص3ل ,"11/301ة1/ا-اق'0 ذعنان1 ]01م رملاعة'! أع ععذومعط ها" ,أذنامها أتمعط 
ألصعك.192 .م ,(1983 اعصطابع6 :ولميوط) لطذاذا'! 0305 2|150065]نااط ,أ5لامةا 


3 - تقى الدين أحمد بن عبدا بن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية(القاهرة : المطبعة الأميرية, 1322: ج1: ص 3. 


4 - 415 .2 ,1.امنلا ,"لناولاقطكا ممع 'ل ذعمع مرمععامءط" ,مبناقطكا رطا 


5 - ابن تيمية الحراني: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.عص 
١ 0 77-6‏ 


6 -ابن الجوزيء المصباح المضيء في خلافة المستضيء.: ج1: ص 299-298 
7 -ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. ص 395 وغيرها. 


8 - مثلاً ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة. تحقيق محمد حامد الفقى 
(القاهرة : مطبعة السنة المحمدية, 1952 ج1: ص 18 وأنظر أيضاً يبصددى ‏ " 


ضرائب الخمور والبغاء وتضمينها في العصرين الأيوبي والمملوكي «وأهميتها 
الاقتصادية الكبيرة: 


89-1341 ,564-741 .نءق ,"أملاوع 05 تمعأكلاد اوأعموماع عط" بعأطدظ مأعمج55ةن 
رو5ع]2 لاإأأواعلاأمنا 10ه0«<]0 : عاءول لاعلا رمهلمها) 25./ا روعلمع5 أهأمع 0 نهل0دما 
119-121.مم ,19720 


9 - 3 ع3603510 021158 نال عذناعأعذاع؟ عناو6]أامط ها"راع50نا50 عنال أل ممما 
27-48.مم,(1962) 30 .50 ,كعناوأمم قاذ 5عل0ناع'0 عنالاع؟ ,"لناملة 


0 - النص في: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج8, 


ص 161-111-109 772 8 و 287 289 


1 - بو يعلى ا حول أثر الاعتزال على 
الحنابلة في القرن الخامس الهجري »أنظر: 

.7 - 216 .هم ,5ع 1أعأاء50 عأمرقاذا 300 أطاونامط! عأطوظ بطعحمحظ -ام 

2 - طاش كبرق زان يسقكات السعاد ةو مصبياح السيادة في موضوعات 
العلوم تحقيق بكري وأَب بى النور(القاهرة : (د.ن٠ود.‏ ت.))ج1. ص 411. 

3 -ابن خلدونء التعريف باين خلدون ورحلته غرياً وشرقاً. ص 281. 
4 - النباهيء تأريخ قضاة الأندلس أو المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيازبيروت: (د. ن:فى دءت.) ). ص 2. 

25 - ابن تيمية الحراني: السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. ص 
5و . 1 ١‏ 

6 - عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية. ص 64-63. 
27 - محمد رشيد رضاء شبهات النصارى وحجج الإسلام (القاهرة: مطبعة 
منار.2)13221904 ص 73. 

28 -ان الكتابات حول علم اجتماع الدين كثيرة. ويكفينا هنا التنويه بشكل 
خاص بالدراستين التاليتين: 

“3 مماعد5 مملعذاعء ها عل ع معط ذا عل ممتغواعنمععامأ عمنا" تناع ألعناه8 معام 
-3 .مم ,(1971) 1 .مص .12 .املا , عأوعماماء50 عل 5ع صممععمميع ك5علاأطعىم ,"مدعلا 


اماع50 08 1302158 عنالاع8 ,"لاناعأعأاع؟ ملتقطء بال عالاأعنانأذ أع عد5ع7ع6" أع ,021 
.295-34 .مم ,(1971) 12 مم بعاع 


9 - علالأهاعمععغم| أه عم أاأن0 مك :لإأعاء50 300 لالممممعع ,معمع للا »اها 
ت5عاعق8مكة 05ا .62/11 الإاعاععائع8) لعن ألا .© لصح طغأه8 .© لاط 0ع3651236] ,لإوماماء50 
300 ,432 300 ,400 ,424-426 .مم ,(1968) بؤوععط وأمعه]أاة© آه بطتوععناامنا 
.163-164 .مم ,عصوام ممكدع؟ ]0 كاتمت ًا عط متطكته ممأوتاعك بأمدكا 


(بيروت إدار الشهضة ري 0 ؛ض 2.96 
1 - 520.35 ,قع أطوم ,"لرؤاعلاط ع أألوطمول لصة ه000" ,اعمج ظ-ام 4212م 
.-253.مم ,(1988) 


2 - برهان الدين ابراهيم بن فرحون, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب (مصر: (د.ن)» 1» ص 92. 

3 - شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان: تحقيق إحسان عبياس» 8ج (بيروت : دار الثقافة: 7 ج4. ص 68 
وما يعدها. 

4 - 05 11205121551007 عط مأ لالناأة 4" :53513 ناطة8 ع1" تعصصاء8 ممح ذأ اللا 
.1671-5.مم ,(7)1960 .20 ,قعتمطقاذا 2ألنة5 ,"مم 12201 لإامدامطاعة 


5 - عط ما كأ5أءنال أأطد5 ]0 /اأ35الا 8 : 203'3ل ناصة8 عط١"‏ :أطتاه5 اأهححككا 
971-09 .مم ,(1958) 20.9 ,قعأممقاذا 2أ0نة5 ,"لولمعط عاناامذاا 


6 - علبلاع8 ,"8362105 5كاناوالم13/! ذ5ع١‏ 5ناه50 (هذأاةطصضولط عا" ,أؤناه30ا معنا 
.2 .مم ,(1960) 28 .20 ركعناوأمقاذأ 5ع0باع'0 


7 - 0ع31معىم ,لنقاذا 01 3013مماعلإعمع عط1 نمأ "كانجداا مطا" بكاه2301-530 ١لا‏ 
:ع عا بزع23ننا : قه00هما ) .لع علطا .5ام/ا4 ,5]اذأا2أمع21ه عمأل3ع١‏ أ0 ععطلايام 3 لاط 
.865-68.مم 3.امنا (1960 ,ااأ8 


8 ح- اتلاعألعا/ا ما لالناأ5 م :تنام قطذألةا أه كدموأعءائوط عط[! بتاع أاانا8 .للا منقطاعاه 
:.5 بع02108م03) 16 :65 01نأ5 مععأاددع لوصولا ,لممؤأؤتك أوأعه5 عأممؤقاذا 
.6 300 ,25-26 .مم ,(1972 برؤمععط /[أتواعناامنا لنويمولا 


9 -.21111.طط روع أأعاء50 عألمقاذا 300 أاعنمط! عأطوعظ ,عمجم | 


0 -ح عط ما معأة0 متغاعذاع مؤزذااناز ع1 ,بمععط .ع.0 411كمم , .لأطا باعأاانا8 
,(1971 بؤ5عن2 لإأأواعناأصنا تامأععصاءط :.ل.للا بممءععمامط ) دوعوم عالل ألا معاجا 

مأ /ا317أ2أ0نال لا أاكنااللا عط" بع||أ/ا 1/3003 رع قطمل 300 ,1أ355م 300 ,229 ,226.مم 
,12110مع0155] .نا.طط لعطذأاطنامصنا) ,"لواععط عاناام دالا عط مأ ذناء03035] 
1 300 ,10-13 ,8.مم ,(1969 ,لاأأواعناامنا 


1 ح- بعاععأ ع أأالكا ناج 0215 لاة ك5أتاقع لامك أع 15305ق8 ,لنممطلاج8 عرلمم 
419-04 ,(1974 -1973 ,رو5ع3036 5عل0باذع'0 5أ2ع30]] ألا أتلأكما :21015.)103035 


2 - تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكيء معيد ومبيد النقم» 
تحقيق د. و. ميرمان (لندن :(د.ن. )؛ 1908, ص 94 وما بعدهاء و 145 ومأ 
بعدها. 


3 - أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا (القاهرة:دار الكتب المصرية, 1913- 1919 » ج4: ص 43-41. 


4 - المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك,ج1: ص 465. 
5 - المصدر نفسه. ص 773. 


46 - النعيمى »الدارس في تاريخ المدارس ٠‏ تحقيق جعفر الحسني (دمشق 
المجمع العلمي العربي: 1948:ج2: ص 156. 
7 - -425.مم بعاععأ5 عأ أأنالا ناه 0311 لا 20101162015 أع 815115305 ,000مالاج 8 


426. 


8 - 0.300 01.2/ ,"مناهلاقطكا مط "ل كذعمع مرمععامءط" ,مبناقطكا رطا 


9 - المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك. ج2, ص 362, 443-442 .ج3.ص 
1 242, والسبكيء معيد النعم ومبيد النقم 145 -146 
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150 حول بزازات الدارس ف اللقزب والسيا سات المتحقة ها أنظر : “أبق 
عبدااله بن مو رد ,اناد الصديع انحن ل مار مولاة أ بي الحسنء تحقيق 
أ. ليفي- بروفنسالء في 

19-0.مم ,(1925) 4.مت0 ,ك5.امنا بوأرعموعلا 

وملاحظات. شهاب الدين العمرى.وصف افريقية والأندلسء تحقيق حسن 
حسني عبد الوهاب (تونس: (د.ن.» ف ت))): ص 907:و 

,"قع2 عل لالاعأوأاع؟ بعأاتم عا غع كعلأماعاا دنع أمععط دعا" ,عع ١|‏ أمعتهط5 دلزوالا 

ا ,قالاتاء05ناء8 غاع06] 300 ,115-116 .مم ,(1976) 43 .م0 ,دعام ةاذا 510013 


بعاعةأ5 نالا بال ص ا 2 كعمأواءه 5عل 5علز3151لط ذ5عا ذناه5 عا2أمعأره عأمءممع8 
.]271 ,2.املا ,(1940-1947 بعلاناع ممهذأح الاعمعءلم :وتمروط).5ا210 


ا(215 نستند في ما يلى إلى التحليل المتضمن في: 

.2211م رذع أاعأاء50 عتمنقاذا 300 أطاونامط! عأطوظ ,رطعحمكم -ام 

2 - مثلا : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني » أدب الإملاء 
والإستملاء. تحقيق م. ميسويلر (لندن :(د. ن- )» 2 وبرهان الإسلام 


الزرنوجيء تعليم المتعلم طريق التعلم» تحقيق مروان قباني (بيروت: المكتب 
الإسلامي: 1981: ص 133-57. 


3 - أنظر: 
أعأع ةق ذا لماعو عأطوعكم أهمأ0|355 01 1230168100 012١‏ عط ,عع اأاعلوت اعمط ]الا 


عع لمق ,(1978 بؤوععط لأزوععاامنا غ512 وأط0 رؤباطمرهام2) كمملغوء أاصصا مضه 
(1963 ,اأعلماءةا8 |أ825 :0«<]00)ع121ط م1 ععوزعرط كاأعماعبيوك معام 


4 - .376 .22.املا بمباهلاقطكا ضع "ل كعوعمممععامعط ,مسلاقطكا مط 


5 - نعتمد في ما يلى على: 
-الم 8212 360 ,86-95.مم ,5غ أأعأء50 عأمتقاذا 00ة أطاعنامط1 عأطوعظة ,طعددم -ام 


-الم 8212 نقأ, "ل أاقع5 01 م0غ12ممعممم عط لصة بصمعط! امععا عتصةاذا" بطعمجم 
ارول لاعلا بمه0هما) كاناع مم0 ادع لءمأوال 300 (ذأع50 :للها عتأممقاذا ,.لع ,عمجم 


6 - عط 01 ضماغ وصروع عط1 :220166 300 مون عطا ما 50165 ,وععنووط .5 
05 لإأأواعلاامنا :دعاعومظ 5ما :.]أاة0 ,لإعاعاءع8) ععموأمعطما آه لها عأحمقاذا 
.(1986 رومع 3أمنه]زا 62 


وقارن بالنسبة إلى المتعة محسن الأمين: الحصون المنيعة في رد ما أورده 
صاحب المنار في حق الشيعة: ط 2 (بيروت : دار الزهراء, 1985, ص 48 وما 
بعدها. أما بالنسبة إلى الأراضي المفتوحة عنوة: فأنظر: أبى عبيد القاسم 
المروى بن سلا م الأموال؛» تحقيق محمد خليل هراسء 4ج في 1 (القاهرة : 
مكتبة الكليات الأذهرية 1968, ص 86-85. 


7 - .2.399 ,2.ا0لا بنناهلاقطكا ضصطع'ل كعمعمرمععاممط ,مبلاقطكا درطا 


8 - فخر الدين محمد بن عمر الرازي: أساس التقديس (القاهرة : مطبعة 
كردستان العلمية, 1328 ؛. ص 208-206 . 


9 - أنظر: 

162-64 .طط رؤعأاعاء50 عتصقاذا 300 أطعنمط! عأطوكظ ,طعدمكم -ام 

0 - الرازي» المصدر نفسه. ص 210-209. 

61 - تاج الدين أبو نصر عبد الله بن علي السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى, 


تحقيق محمود محمد الطناجي وعبد الرحمن السخاوي. الإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم الآئمة أهل التاريخ(دمشوة : نشر القدسيء 1349 ه)؛ ص 69-68. 


2 -.399 .م 01.2لا بمناهلاقطكا ممع 'ل كعمعممععاممط ,منواقطكا مطا 


وحول سمعة ابن حنيفة, أنظر : أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر» 
الانتقاء في فضاكل الثلاثة من الأئمة الفقهاء(بيروت:دار الكتاب الجديد, 
(د.ت.))..ص 149 وما يعدها. 


3 - لهذا النقض يمكن مراجعة: 
3 -90 .مم ,5ع أ أعاء50 عألقاذا 300 أطعنامط! عأطقم ,طعدمجم-ام 


4 - أب بى حامد محمد بن محمد الغزالي. محك النظر في المنطقء باعتناء بدر 
الدين النعساني الحلبى ومصطفى القباني الدمشقي (القاهرة : المطبعة الأدبية, 
(د.ت.))؛ ص 33 وبهاء الدين عبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل؛ كتاب الجدل 
على طريقة الفقهاء؛ تحقيق جورج مقدسيء في: 

.42. 33 ,(20.20)1967 كعاوأمعأره 5عل0نباع'0 عباناع م 


5 - سيف الين أبو الحسن علي الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام (القاهرة: 
زد .ن.): 1914, ص 82, وعبداللهين عمر بن محمد بن علي الشيرازي» ناصر 
الدين البيضاوي » منهاج الوصول إلى علم الأصول ( القاهرة : (د.ن.)؛ 1362 

ض 5 


6 - أبى حامد محمد الغزالي؛ الممستصفى من علم الأصولء ” مج (القاهرة: (د 

ن.): 21365ج1؛.ص322 ومآ بعدها » البزدويء كنز الوصولء على هامش :عبد 
العزيز البخاري: كشف الأسرار (القسطنطينية : مكتبة الصنايعء1307» 
ص1014. 


7 - الآمديء الأحكام في أصول الأحكامءج1: ص 182. 
8 - البزدويء المصدر نفسهء ص 663-661. 


9 - إبن عقيل كتاب الجدل على طريقة الفقهاءء الفقرة 42؛ ابن رشد (الجد)ء 
المقدماتٌ الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكيات الشرعيات لأمهات مسائل المشكلات. ص23: وابو 
الفتح عثمان بن جني, الخصائص في فلسفة اللغة العربية, تحقيق محمد علي 
النجارء 2ج: ط2 (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 1956-1952: ج1: ص 51-50. 


0 - أبى الحسين محمد بن علي الطيب البصري. المعتمد في أصول الفقه, 
تحقيق محمد حميد الله (وآخرون) (دمشق : المعهد العلمى الفرنسى للدراسات 
الغريد 1006ب عن 11 -179ء وابى اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي؛ 


الموافقات في أصول الأحكام. تحقيق محمد منير (القاهرة: (د. ن. )» 1341: ج2: 
ص 32-31. 

1 - الغزالي. المستصفى من علم الأصولءج1: ص8 وقارن ص55 وما 
بعدها. 


2 - أبى اسحق إبراهيم بن موسى الشاطبيء الاعتصام,» تحقيق محمد رشيد 
رض ر(القاهرة: (د.ن.): 1332: ج1: ص 46. 
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3 - الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام: ج2, ص 43. 


4 - الغزالي؛ المستصفى من علم الأصولءج1: ص 93 وابن جني 
الخصائص في فلسفة اللغة العربية,ج1: ص 48. 


5 - الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج1» ص7. 

6 - 511013 "031 اناكناما ]أ020 أع عنا10أ60نال عناوأا08 ا" ,قأقطعط0 عاأكقط 

0ةطنزا أه م636 عط 5هللا" ,39اادك .8 اعه/لا ,16-17 .مم (1965) 23 .مم ,وعامقاذا 
9 .ط ,(1984) 16 .مق ,5100165 غأ5دط 110014 آه اتمعنامل أهصهل 2 مععتما "7ل0ع6105 
7 - الغزالي» المستصفى من علم الأصولء ج2. ص 140-139 . 

8 -الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص 67-66. 

9 -,"1أ020 نال ع30ل]ااناذناتط لمأ أمععممء ذا أع 35اأخطعا انا" ,21 أ2طعط0 كاأأهط 


33 عأناأاناء 3ا 0305 ععمعاهناأطممكظ' ا [.21 أع ] عباومع8 5عنباوء3ل :كم03 
6 ع,259-263 .مم ,1967 ,[.م.ى]نولموط) 


0 - أنظر الأمثلة العينية والآراء الواردة في: 


5علاأاعكظ ,"0نقاذا دع 00116 بال كألعتمع20م؟ عا أع ممأوذاع8 ها" ,قأقطعط0 )1 11هطا0 
18-1.مم,(1973) 20.18 ,تمل عل عأطممومائطمص عل 


1 - علاعذاعاع5ع6 لطبا |2ئنمالا : عمححلحظ علوضباوع6 ,ع18لصباكد عأنا"رمعكه6هل2ع830 
,5135| 5ع0 ]اعلالا عأنا بخطعع؟ معطعةاصمخاذا لوأزمعاناط)ع 0 ناصلتاوع8 
277-30 300 ,271-273.مم,(00.28)1988 


2 - :8363 ) عماطعا77238 عناوأ0 تناز عل0طأع7 13 ناد |552ط بعنا0)ع8 5عناوعةل 
1 © 21-22 .مم,(1944 ,عننأوعم زعا ١لا‏ 


3 -300 ,209-211.مم ,5ع 1أعأء50 عتصقاذا 300 أطعنامط! عأطوءظة ,طعمعظ- ١‏ 

ا ع0 ذ5عماأعملم ذ5ع! اناد أز8 أع لأحقط قنطا عنأمع ذ5عناوأممعامط ,أكاءبا!آ لأزدصاعلطم 
:ع8 6) عأأتكاعادا/ا ع أأاهصة ذا أع عأأءاطة2 عمردذذأاهمع](| عا ءناد أ552ع :72302 اناذناط أ6ا 
48-1.مم,( [.2.0] ,كأمع طناعمل أع 5علباع 


4 - لنظرية الشاطبي كما قلنا أصول عند الغزالي أنظر : الغزالي؛ الممستصفى 
من علم الأصولء ج1. ص 286. 


5 - الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام؛ ج2, ص 212-211. 


6 - محمد سعيد البوطي؛ ضوابط عاطق اقرينة الإسلامية,ط4 


(بيروت:مؤسسة الرسالة؛ 1982 ص 383-368؛ بو الحسن علي بن محمد 
الماوردي» أدب القاضي لس سا الثرا د اولان 
(بغداد: مطبعة الإرشادء (1971): ص 654-650: وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر 


بن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمين» مراجعة طه عبد الرؤوف” 
سعد(بيروت: دار الجيلء (د.ت.))ءج1: ص 342-339. 


7 - الشاطبيء المصدر نفسه؛ ج4, ص 135.و138-134. 


8 -المصدر نفسه؛ ج2, ص 288-287. 
9 - ابن قيم الجوزية» المصدر نفسه؛ ج3,. ص 182-181, و 336-335. 


0 - السرخسىء «من كتاب المبسوط». في ذيل كتاب: محمد بن الحسن 
الشيبانيء المخارج في الحيل» تحقيق جوزف شاخت (ليبزغ :هنريكس, 1930)» 
ص 88-85,و 91-90. 

1 - حول الإطار التاريخي والاقتصادي لفقه المضاربة والمقايضة وغيرهاء 
أنظر دراسة : 


بلمأععماعط ) صقاذا اولاعألع/ا مأ غأأمعط لم3 مأتطوعمموط ,راع ]أناهل0نا .ا مخطوءطم 
(1970 بؤعععط لإأأواعنااصنا ممامععصلط : .ل.ل 


2 - أنظر أيضاً مكسيم رودنسون,ء الإسلام والرأسمالية» ترجمة نزيه 
الحكيم (بيروت :دار الطليعة. 1968: الفصلان 3و4. بالنسبة إلى الفقه الحنفي» 
أنظر: 


ممأأعصبط :للاقاع]أ1دمولا طأ كأصعمرعاع ذ5نامأعذاع5 300 عقاناعع5"رمعدم3طمل )م83 

اعصااع6 أكعمع نمأ "لإأألمط باط أاع ماع00 ]0 معأع33ط0 عأ امؤطقم أه ك5أامم ذا 200 
5 لط :2305) طاأعطع13/ا! ناج عناو ا 6أأام2 أع نطقاذا,.كلع ,مأغأهلا 3106| -«موعل 0مة 
2853-8 .مم (1981 بعناو أ لأمعاءد فطععطعع ذا عل أهممأدمعامع6 ال 


010010 :000ها) امع 300 12 مقا أ0 ثلاقا عتصمقاذا عط1 ,معدمفحطمل ععمطو8 
(1988 ,ماعنا 


3 - الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية.ص 19383 
4 - أب يعلىء الأحكام السلطانية. ص 286. 
5 - القلقشنديء مآثر الإنافة في معالم الخلافة, ج1: ص 79-78. 


6 - -ام نما "لاع مم0 0قصمم0 عط مآ 563113 300 منامج0" ,رممعظ. لمقطعاط 
300 .128-130 .مم ,الاعامه0 ادعاءمأواط 300 أوأعه؟5 :لثاقا عتللقاذا ,.لع.طعدمجم 
3550م 


7 - عط دأ أملاوع 3م00 01 م5360 أصاحملق اداع ألبال غ5١"‏ ,اهطولة اع ١1هاه6©‏ 
,5303| دعع105اطأ8 :.11١.مع3عاط0‏ :5أامم معصصأالا) "لإاناامع طأمعفامعيعه 
7 .(1979 


8 -المصدر نفسهء ص 8-7. 


9 - 035 أ3طآنا 010011517ا3 أع 5ع أ3انام0م ك5أعتمعلاناهاللا" ,بصعط03 ع0نةا 
0أ5355 ع ,258.مم ,(1959) 6 .00 ,قعأطقكق ,"ع38 تعلاممم نال عمقصطاناذنام عأوم "| 


وقد تمت هذه الدراسة البالغة الأهمية إلى العربية في مجلة: الاجتهاد السنة 2, 
العدد 6 (1990): ص 106-105 . 

0 - هم ,.لأطا,اقطهلة -اع . 54-52 ,59-57 ,62-61. 

1 - السبكيء معيد النعم ومبيد النقم. ص 76. 

2 - هاني فارس,ء النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث (بيروت: الدار 
الأهلية للنشر والتوزيع: 1980 ص 24. 


3 - عط ما ملاوع 307صمم0 أ0 مم3 أ5أاماملكم أوأعأ0بال عط! ,لهطولاداع 
65 الاالاامعه طاأمعع رعياعه 


4 - لا تتوافر حتى الآن إلا دراسة تفصيلية واحدة لتفاعل الإسلام ومحيطه 
الكلي (الاجتماعي والقانوني والديني والثقافي والسياسي والاقتّصادي) في 
الفترة المبكرة» وهي الدراسة الممتازة التالية: 


"لوامعط اتلاعألعاا عطا مأ أكعناومه00 لأأاكنالا عط ,ع3 وتما" ,لاممعمالا اعقء ]الا 
(1984 رؤووعءط2 لإأأواعناامنا ممغععماءصط) 


5 - "لوامعط اوبعألعاا عطا ما صقاذا مغ موأديعلامه0" عع زااب8 .للا ممجطعاه 
9 ,5م ,(1970 برؤوععط لإأأورعناأمنا لنونصول :.1355/! بعقل0ءطمم63) 


6 - نوافق في الرأي ما جاءت به خالدة أديبء وزيرة التربية في عهد أتاتورك, 
من أن الحضارة العثمانية كانت وريثة الامبراطورية البيزنطية .ولو كان 
للإسلام دور كبير فيها -هذا مع اختلافنًا معها في المنطلق الذي أدى إلى 
الاستنتاج نفسه. 


اأعطة 300 5ع06308 أمععع5 ]0 للاعأنا اذتكاءنا1 8" :أوعلالا 5ععدط لإعكاءنا! ,ملاع عل1او 
-33 300 ,30.مم ,(1930 بؤوعمط لزاتدمع امنا علهلا :.ممم0 ,معيو بمعلل) "مأو 
.341 


7 -.7أ355م ,"0ع6105 30طأغزا 01 م621 عط 5هللا" :21130لن 


8 - العظمة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية : مقدمة في أصول صناعة 
التأريخ العربي: الفصل ؛ وعزيز العظمة » العرب والبرابرة (لندن : رياض 
الريس للنشرء 1991. 

9 - لوصف بارع أنظر: 

,1ع606م5 0307ل لاط 0ع]30513] , "300اذا أه عىم مع6010 ع١"‏ ,لنقطمما عء اربوالا 


ضةاامط طكملظ مهلمع ]عمق )2.املا ركم513610م123 ادناعألع/! 300 لوقاام طعملل 
(1975 ,نع الاعذاع قوع عمق عاعملا علطا الإامهم مره عمأطذأاطنط 


0 - إن فكرة هذه التقنيات وأوصافها مستقاة من: 
عط ةن :قلع عمقل أنطصوة) عوط 1جأعه5 أ0 5عع]ناه5 عط رمصوالا أعدء ]الا 


6.0 10 8 أموأقع8 عط مم1 بعننروط آه لومأواط م 1.امنا (1986 رؤوعمط نإأأىمعناامنا 
1 300 10 .5م683 ,1760 


1 - عزيز العظمة؛ «الدين والأيدولوجياء؛ في: العظمة؛ التراث بين السلطان 
والتاريخ. ص 112-83. 


2 - تقي الدين أحمد بن محمد بن تيمية الحراني, موافقة صريح المعقول 
صحيح المثقول » تحقيق محمد محيي الدين ومحمد حامد الفقي ( القاهرة: 
مطبعة السنة المحمدية. 1953-1950)» ج1: ص1 . 


21 ا ا » نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيبء. تحقيق تحقيق إحسا ن عبا س(بيروت : (د 02 1968) ج5 ص 121. 

214 - عع عل أومعمباه موزع5مم0 : 130110/!)ذعأطع1082/! 155لنلأوع ,وزه830 020 وأانال 
15 ع0 ععلععع:م بعناوأ ةم 3ا عل عأرمعطة عصن'ل عذ5دأناو5ع ,ناعأ60نام8 عروام 

5 ع غأه0امأع50 عل بعأمممعع'0 2016ل عل «انادلاج] بعالاطقكا عأوم0اموضطاع'0 د5ع0نااع 
.02,172 (نا:عناع ماع06 ) 92.لا بكعنا 0111م 5عمعمعأء5 


5 2 - أبو اسحق إبراهيم الرقيق النديم» قطب السرور في أو هناف التحمون: 
تحقيق أحمد الجندذي (دمشق: مجمع اللغة العربية, 1966): ص 279. 

6 - العظمة:, الكتاية التاريخية والمعرفة التاريخية : مقدمة في أصول صناعة 
التأريخ العربي ص140-133: ومحمد اركونء الفكر العربي: ترجمة عادل العوا 
(بيروت: منشورات عويدات , 1982): ص 54-48 . 

7 - مثلا : السبكيء معيد النعم ومبيد النقم, ص 146»وابن خلكان.وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج7: ص 45. 

218 - مثلاً. سور الشيخ شعبان المجذوبء في : أ بو المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعرانيء الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوان زيطيقات الأخيان 
(القاهرة مطيقة البابى الحلبي» 1 ج2, ص 185 -186. والمعلوم أن المجذوب 
هو الإلهي المنجدب إلى الله فيمن لا شيخ له. ابن خلكان؛ المصدر نفسه؛ ج7. ص 
6» النعيميء الدارس في تاريخ المدارس» ص 213» وتقي الدين أبى العباس 
أحمد بن علي المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزية2 ج (القاهرة: مطبعة بولاق: 1270 ه)؛ ج2: ص 435. 


9 - - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزيء كتاب القصاص والمذكّرين» 

تحقيق م .س. شوارتز (بيروت : المطبعة الكاثوليكية د. ت.)؛ الفقرات 24, 200 

-273 ؛ ضياء الدين محمد بن محمد بن الإخوة: معالم القربة في أحكام الحسيةء 

تحقيق ر. ليفي» عني بنقله وتصحيحه روبن ليوي (كيمبردج مطية وار 

ال 1 -181: والسبكيء معيد النعم ومبيد النقم. ص 163-162 
وأراد السبكي منع «الكتب المكذوبة» كسيرة عنترة.ص 205. 


0 - مثلا : أبى يعلى: الأحكام السلطانية, ص 94: و98: وابن الجوزي» 
المصدر نفسه: الفقرات 47-45 .ولا يبدو أن الدولة المصرية تحركت باتجاه 
السيطرة على المساجد الأهلية قبل عهد أنور السادات. 


1 - حول استيعاب الكنيسة الأعراف المحلية في أوروباء أنظر: 


لاط عع31اكصق6] ,"5ع88 10016 عط ما عننغابا6 صخ عاءرملالا ,عم أ" ,6011 عا د5عباوعول 
ر55ع]2 380ع1أط0 05 لأأذاعنااصلا ١11.:‏ ,معدعتط6 بمهلمما) تعمسصصهط6010 عباطم 
551 300 ,157.مم,(1982 


2 - مثلاً : أبو سيف يوسفء الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1987 :ص 6 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين» قج (القاهرة: جامعة الدول 
العربية, معهد الدراسات العربية العالية. 1963-1958, ج1 في مصادر الفقه 
المسيحى الشرقى وفي الخطبة. ص 43 ,47,44-41. 
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1 - المسلمونء 1990/1/25-19. 


2 - القبس:1989/7/9., وقارن ملاحظات : أبو سيف يوسف, الأقباط والقومية 
0 :دراسة استطلاعية (بيروت دراسات الوحدة العربية:1987), ص 180 


- القدس العربىء 1990/1/17. 
4 - الحياة, 1989/12/17-16. 
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5 - نبيل فرج, لويس عوض أمام محاكم التفتيشء «الناقد»السنة 1, العدد 9 
(آذار / مارس 1989):. ص 83. 


6 - لويس عوض .مقدمة في فقه اللغة العربية (القاهرة :الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1980): ص 69و 86-85. 


7 - القدس العربىء 1990/5/15-14. 


8 - محمد الغزاليء من هنا نعلم,ط4 (القاهرة :دار الكتاب العربي» 1954)» 
ص14. ١‏ 

9 - أنظر على سبيل المثال لا الحصر : أنور الجندي ٠‏ سقوط العلمانية, 
الموسوعة الإسلامية العربية.2 (بيروت : دار الكتاب اللبنانى: 1973.ص 16 
وغيرهاء ومحمد زين الهادي العرمانيء نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع 
الإسلامي (الرياض: دار العاصمة:1407, ص 32-27: وغيرها. 

0 - طه حسينء «بين العلم والدين»: (1924) في : طه حسينء المجموعة الكاملة 


لمؤلفات الدكتور طه حسين (بيروت: دار الكثاب اللبناني» 1974)؛ ج12 .مص 
164. 


1- أنظر على سبيل المثال: محمد عابد الجابري : «العلمانية والإسلام»» اليوم 
السابع (3 نيسان / ابريل 1989, و«الدين والسياسة والحرب الأهلية», اليوم 


السابع(19 آذار / مارس 1990. يرتكز النقاش الطويل للعلمانية في التاريخ 
الأوروبي الذي يقدمه : عصمت سيف الدولة» عن العروبة والإسلام: سلسلة 
الثقافة القومية ؛ 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1986 .ص 196 
-233: إلى معرفة بالتاريخ الأوروبي أكثر تفصيلاً مما نراه عادة: إلا أن هذه 
المعرفة انتقائية وموجهة نحو البرمان على أمور ومقالات مسبقة. 

2 - سيف الدولة:, المصدر نفسه,. ص 268-235 . 

3 - حسن حنفيء «العلمانية والإسلام»» اليوم السابع (3 نيسان / ابريل 
لسابو «العلمانية والإسلام». وليس ببعيد عن مسبقات هذه المقالة 
الذهاب إلى أن التحديثيين من العرب والقابلين بالحضارة الغربية منهم هم في 


موقف يُكون فيه «رفض الذات» من الشروط الأساسية . برهان غليون, اغتيال 
العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية (بيروت: دار التنوير» 1985 


ص 35. 
14 - محمد عايد الجابري, «الحركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في 


المغرب», ورقة قدمت إلى : الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي 
(ندوة)» مكتبة المستقبلات العربية البديلة »الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية (بيروت مرك دراسات الوحدة العربية, 67) ص 191-190. 


5 - تكفي في هذا السياق نظرة سريعة إلى أمهات تواريخ المغرب المالكية, 
مثلا :عبد الواحد المراكشى» العمب فق تلخيص أخدار الغرب: تحقيق محمد 
سعيد العريان» الكتاب الثآلث (القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ 1963)» 
ص 237-235, 356-354, وغيرهاء وبرهان الدين إبراهيم بن فرحون» الديباج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب ( مصر :(د.ن.): 1351: ص 286. 


16 ع ع3ؤأامهة 231 نال 5عااعاناءاناء أع 5ا2أء50 5عمأع011 5عا ,أنام)قا ط13ا 4602 
7 .2 .(1977 ,ماعم135/ا :5أموط) 1912 -1830 دمتوءم ةا 


وأنظر ملاحظات: عزيز العظمة: التراث بين السلطان والتاريخ» ط2 (بيروت: 
دار الطليعة؛ منشورات عيون: 1990): ص 116-115. 


7 - الجابريء «العلمانية والإسلام». 


8 - علال الفاسيء دفاع عن الشريعة؛ ط2 (بيروت : منشورات العصر 
الحديث. 1972). ص 1874 

9 - أحمد كمال أبو المجد. حوار لا مواجهة: دراسات حول الاسلام والعصرء 
كتاب العربيء 7 (الكويت : مجلة العربي: 1985): ص 1.11-10 


20 - المصدر نفسهء ص11 . 
1 - حنفيء «العلمانية والإسلام». 


2 - محمد عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية (بيروت, 
القاهرة: دار الشروق؛ 1988): ص 170 . 


3 - الجندي, سقوط العلمانية. ص 82, و 96-95. 


4 - لمناقشة هذه الظاهرة بصدد قضية سلمان رشديء يمكن مراجعة : عزيز 
العظمة, «بعيداً عن سطوة القول الديني»» الناقد السنة2 » العدد 16 (تشرين 


الأول / أكتوبر 1989 ص 80-78. 
5 - غليون, اغتيال العقل : محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية.عص 
2 


6 - بخصوص التشابهات أنظر: 
غ251 ع10014/! آه تامالع ,"لوذأاقصه03110 طوعظ 300 تنكام ق|اذا" ,بطعمحك-ام عأجم 
5571 300 43 .مم ,(1988) 4 .00 ,165أ0ناأ5 


7 - ساطع الحصري (أبي خلدون). الأعمال القومية لساطع الحصري» 
سلسلة التراث القومي» 3 أقسام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
5»: ص 2907-2902 وغيرهاء وعبد الرحمن البزازء هذه قوميتنا (القاهرة: 
دار القلم, 196 ص 192-178 . 


8 - سيف الدولة؛ عن العروبة والاسلام. 


9 - أنظر تعليق غالي شكري, «المسيحيون والعروبة : من سيدفع الثمن», 
الناقد, السنة 2, العدد 15 (أيلول/ سبتمير 1989, ص 14-12 . 

0- طارق البشريء الخلف بين النخبة والجماهير إزاء العلاقة بين القومية 
العربية والإسلا م» ورقة قدمت إلى : القومية العربية والإسلام: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نُظمها مركز دراسات الوحدة العربية؛ ط1 
(بيروت: المركزء 1981)؛ ص 292 . 


1- في بنى الخطاب التسفيهي؛ أنظر م 


والحداثة», ورقة قدمت إلى «الإسلام والحداثة: ندوة مواقف (لندن مكتبة 
الساقى.1990 ص 0611 


2 - كلامنا على الحصري بِيِّنٌ من أية قراءة لأعماله؛ وبالإمكان إحالة القارئ 
إلى الدراسة المتأنية التالية : تاتيانا تيخونوفاء ساطع الحصري: راكد الملنحى 
ألعلماني في الفكر القومي العربي؛ ترجمة توفيق سلوم (موسكو : دار التقدم: 
7 . 

3- قسطنطين زريقء نحن والتاريخ: مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ 
وصنع التاريخ: ط2 (بيروت: دار العلم للملايين.1963). ص 54: و184. 


4 دهيران كليل حبراق: العوراصفه» الصوعة الكاملة لؤلقاف جيران خليل 
جبران» 3 ج ( بيروت : دار صادر؛ دار بيروت: 1964, ص 432-431. 
5 - زريقء المصدر نفسهء ص 184: 208 وما بعدها. 


6 - ميشيل عفلقء في سبيل البعث (بيروت : دار 1959): ص 51-50. 
7 - المصدر نفسهء ص 43-41, 60 ,73 ,158» وغيرها. 


8 - زكي الأرسوزيء مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها: 
الرجعية.الإقليمية » الشيوعية:ء القومية العربية. موقف الأحزاب العملىء تجربة 
لواء اسكندرونة السياسية, الفلاح والزراعة: العامل والصناعة: قضية 
فلسطين (دمشق: دار اليقظة العرية؛ 1956, ص 38: وعبد الله حنا »الاتجاهات 


الفكرية في سورية ولبنان؛ 1945-1920 (دمشق : دار التقدم العربي:1973, ص 
51-0. 
9- حنا المصدر نفسه. ص 53. 


40 - لاط 13051380 ,5]13نا0 ]233 ع0 5ع أأمع5 5ع| :هط ,لاعن000 2م516 
7 .(0208/655,1980 نال 0مملءألع :للامعذها!) لمعمع عمأععط]ة6 


1- فؤاد افرام البستاني: مواقف لبنانية (بيروت : منشورات الدائرة. 1982)» 
ص11. 1 

2 - سبق وان عالجنا هذه الأمور السالفة بالتقصى في دراستين مستقلتين: 
تطأ ,"3510 اناء امج أذأم3اذا 300 تاذأاوقعاأصنا أمعصمعغطع امع" بطعمعم -ام دادم 
-468 مط1991(8 رؤوعرط لإأأؤاع/ا املا أأه/لاة :نااناامصه1!) عتناأاناء ,.لع ,لاأعكاباعم0 أوذاع 


,"85أ108امع0!١‏ لنعادع لاا 300 تاذأاولاالع 5 أ5ألمقاذاأ" بطعمجظ-اظة 822 300 ,486 
44-3 .مم(1991) 20.30 ,اأقعنول ممطككاءمللا مأوتلا 


3- في هذه الأمورء أنظر: عبدالله العرويء الأيديولوجيا العربية المعاصرة, 
ترجمة محمد عيتاني» تقديم مكسيم رودنسون (بيروت: دار الحقيقة؛ 1970 
ص 109-108 وغيرهاء وضاح شرارةء. حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة 


والمجتمع العربيين [بيروت : دار الحداثة. 1980) ».ص 113-100 وغيرهاء وعزيز 
العظمة: الآصالة وأخواتهاء دراسات عربية:ء السنة 226 العدد (1990) ص 31- 

2 والتراث بين السلطان والتاريخ, ص 152-147: وغيرها. 

44 - لع5|31م123 , "1لمأام5 ]0 لإوماممعصمممعطص" ,أعوعاط طاعارلزععط ماعط ألا مومع 

01010) /اااهلصاط .ل.ل لاط 0إمنقاع10 300 أذع1 عط 01 ذأكلاا 302 طاغأينا عع | انالا ./ا.ى باط 

0 300 33.593,584م ,(1977 بؤوعرط مزملع013: 


- أنظر: وضاح شرارة: استئناف البدء: محاولات في العلاقة بين الفلسفة 
والتاريخ (بيروت:دار الحداثة؛ 1981). ص121:» والعظمة؛ التراث بين السلطان 
والتاريخ: ص 167-165: وغيرها. 

- أنظر في هذا المفهوم ونقده : العظمة, «في الأصالة وأخواتهاء . 
7 - مثلاً: عبد اللطيف شرارة» الجانب الثقافي في القومية العربية (بيروت : دار 

للملايين» 1961). ص 143-137 وعبد الله عبد الدائم» «المسألة الثقافية بين 

الأعمالة والباصرة روف قدمت إل نيا 
العربي : الأصالة والمعاصرة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركر اراسات الوحدة العربية, طة زمرو الركز ).ص 689-688. 


8- حسن حنفيء دراسات فلسفية (القاهرة : مكتبة أنجلى المصرية, 1988)» 


ص 53-52. 0 

9 - محمد عابد الجابري:«من هيمنة النموذج إلى الاستقلال», السفير» 
123010 1 

0 - عمارة» الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية. ص6. 

1 - الجابريء نفسه 

2 - محمد عابد الجابري» ا ل والمعاصرة في الفكر العربى 
الحديث والمعاصر: صراع طَبقي أم مشكل ثقافي؟» ورقة قدمت إلى التراك 
وتحديات الغصر ف الوطن العرجي؛ : الأصالة والمعاصرة : بحوثٌ ومناقشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية».ص 34. 


3 - العظمة. التراث بين السلطان والتاريخ. ص 151 


4 - سيد قطبء معالم في الطريق (القاهرة؛ بيروت دار الشروق» 1981). ص 
141 . 


5 - عادل حسينء نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية 
(القاهرة: دار المستقبل العربي, 1985), ص 31-30, وغيرهاء والجندي» 
سقوط العلمانية. ص 43: 50:49, 63 . 


6 - زكي نجيب محمودء تجديد الفكر العربي ( بيروت دار الشروقء 1981)» 
ص274. 


7 - .142 -131 .مم ,5]13نا0 ]233 ع0 5نع أأمعة 5ع| ,هط ,لاعناه00 


8 - حسين , نحو فكر عربي جديد : الناصرية والتنمية والديمقراطية, الفصل 
الثانى» وجلال أ مين «التراث والتنمية العربية»» ورقة قدمت إلى التراث 
وتحذيات العصر في الوطن العربى: الأصالة والمعاصرة : بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ص771. 

9 - محمد عمارة في: الحوار القومى الدينى : أوراق عمل مناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1989)» 
ص121. 2 

0 - المصدر نفسهء ص 201 . 


1 - وليد نويهضء «عقم الأقليات»: السفيرء 1981/2/8. 

2 - محمد جابر الأنصاريء تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» 
1970-0» سلسلة عالم المعرفة؛ 35 الكويت : المجلس الوطني للثقافة " 
والفنون والآداب 1980,. ص 129» 118 . 

3- لطفي الخولي في : القبس, 1989/2/12 . 

4 - محمد أحمد خلف الله؛ «الصحوة الإسلامية في مصر» ورقة قدمت إلى: 
الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن الُعربي(ندوة). ص 84-83. 

5 - الجنديء. سقوط العلمانية. ص 135. 


6 - أمينء «التراث والتنمية العربية» ص 767-766. وتجب الإشارة إلى أن 
لاوس يي سمه رو نك ع الإسلام 
4 » والأقوال المناهضة للعلمانية المترتبة عليه أنظر مداخلته في: 
جلال أمين» «الوحدة الوطنية في مواجهة الطائفية والتعصبء. الأهالي» 

. 8 


الاير «اشكالية الأصالة في الفكر العربي الحديث والمعاصر: صراع 
ملبقي أ م مشكل تقاف ؟». ص 46. 


8 - البشريء «الخلف بين النخبة والجماهير إزاء العلاقة بين القومية العربية 
والإسلام». ص 637. 


9 -,12.اهنا بكضممع5 طاقاع الا ,"أاميعظ طحصقط عط ,10 ع835 ١وأعه5"‏ ,للمكللاها .6 
.24-8 .مم ,(1982) 00.9 


0 - محمد عبد الباقي الهرماسيء «الاسلام الاحتجاجي في تونس»», ورقة 


قدمت إلى : الحركات الإسلامية المعاصرة في ,الوطن العربي” (ندوة ) ص 252- 
259 263 -264, 290 خ4و2. 


1/ - -ا|3 300 طهلاأممةاذا طقتلاج'0] ام :130 ذأ 01830123610 أأطك" ,8212 دمولا 
|21أع50 300 داذأ'لط5 ,كلع بعأللعكا .8 أكلكاألاا 300 عام0 ١١.8.ل‏ :مأ ,"متلتاطة زنامر 
4 .مم ,(1986 ب,ذوعءط لإ أأورعناامنا علهلا :مملصما ب.صمه0 ,معبج ابيع لة) أدعامرط 
194 لمة 


2 ح ركصع كلاد تع0ناءطص ذاذبالا ععل عا أأامط لصب عأعمامع0! ععموواعظ كعممقطمل 
نعلا 33012الاطع5 5ناةلكا :ع الاطأعرط) 80.55 رمعو صناطعناذع]ونا عطء ذالم نكا اذا 
طاقاطالا ,"ممعطاع8 نرأاؤباا 2'5أالاد" ,82124 دممقاط :198-199.مم ,(1988 
عأمقاذا" ,تاأعذناط5ع0 15لا 00ممالاج8 ,2.18 ,(1982) 20.9 ,01.12لا ركأممعا 

أ ععمعقاناقع 8 عألنقاذا ,.لع ,أكاناه55ع0 |13أنن .ع أله نمأ ,"ةألاد مأ كأمعمرعناواا 
4 . ,(1982 .تعوعووء2 .كارولا برعلا ) نارملا طوعظ عط 


3 - ,"5معارولالا عانالاع] 3لالاقطكا-ا 2قطباطك 300 دمذأءط13/] بصذاذا" بصتصاع8 اعمل 
|1ةأع50 300 5ع اام , لنقاذا .05ع ,05ال0أمها .اا 2غا 360 ١١١‏ عاءن8 لمناصلط نمآ 
2077-7 .مم ,(1988 ,5أءنا1 .8.| :مهلمما) كأمعمعيوالا 


4/ - بع أللع)! 300 0016 : قا ,"ممأ غأعنالم نما" بعنتللع»ا .8 أكلكاأللا 0م3 6016 اال 
,"ةما تع أهاع أع علرؤوااط5" ,لندعأ0 ...ل لمق أدعامءط أوأعه5 300 درأؤأأط5 ,.ؤلع 
:235 ) أناطا'0ل؟نامزناة'0 ع00مر عا 0305 غ26غع'! أع لطقاذا'ا بع 03 ععأناز|0 :5م03 
65-8 .مم ,(1982 بععموط عل 5ع ألو أأواعناامنا معدووعرط 


5 - أحمد كمال أبو المجدء «المسألة السياسية: وصل التراث بالعصر والنظام 
السياسي للدولة», ورقة قدمت إلى : التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: 
الأصالة والمعاصرة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز ١‏ 
دراسات الوحدة العربية. ص 574. 

6 - العظمة, التراث بين السلطان والتاريخ. ص 52-50. 


7 - كانت الظاهرة القومية في السنوات الأخيرة مناسبة لعدد من الدراسات 
البالغة الأهمية, وذلك للمرة الأولى. ونشير بشكل خاص إلى التالي: 


,ب50]ع/ا :00001 ا) 1165لا امه لعتأ1138ا ,تنه5اع8070 مولاءه0'6 ل0نقاء نظ أألمعمع8 
عطا مه ذ5علاأأععمورعط لزعلا ,لرذأاهضه13]10! 300 2311005 عتعمااع6 أكعمع :(1983 
,(1983 بؤؤعلط لإأأقاعنااصنا ااعم02© :.لا.لاا بجعقطغا :اأعوماءع |8 |أ825 :0«<]00) أووط 
ع2 : قولمما) لاءملالا ادأممامء عط 300 أطعنامط أذ أاهمه ةلا بععزع مم6 مطموط 
300 11381075 , تالللقطوط0ط .ل علقع ب(1986 رؤو5ع2 لإأأؤاعناأصنا 05010 :أطاعم ,5م860 
بع08 نط لم03 الطأذاهع؟ لمق طكلاا/ا بعصصوعمط :1780 ععماد درذتاهمه 3ل" 

م100 عط! :لناذتاقمه 3لا" ,بمتهلةا مه[ :(1990 بؤوعمط بطاأؤرعنااصنا ع0108طمة0 
,80015 أأعا لاعلا :ض00ضما) متمكلء8 آ0 مناكاهعئط عط ,معتهلة دره] نما ,"ذناصول 
197 


8 - أنظر الدراسة الممتازة التالية: 


أاطنانا) عتبءاباه طذتءا مععلهالا مأ كعلا 3221لا بكصم ل أكمق1 ,لامعوعكا لنقاء زا 
48 300 ,242.مم ,(1988 بووعرط للنامط اهملا 


9 - قارن: عبد الله العروي؛ العرب والفكر التاريخي (بيوت :دار الحقيقة, 
73).: ص 125. 1 ١‏ 


0 - شرارة؛ حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين» ص70. 
1 - برهان غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت :دار الطليعة, 
79)ء ص 13-12 220 23. 


2 - البشريء «الخلف بين النخبة والجماهير إزاء العلاقة العربية والإسلام»» 
ص 282-278. 


3 - غليون:ء المصدر نفسه. ص 9. 


4 - قارن : شرارة» حول بعض المشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين 
ص 142-141. 


55 - طغالاالاا بعمتصومهومءط :1780 ععماد دوذأاهم ه13 300 5مه3]1ل8 ,للتاطؤطمل 
.0 3060 ,38 .مم ,لأأاوهعء 200 


6 - أنظر: عبدالله الوازن: «ميشيل عفلق : وداعاء» زواياء العددان 1989(3-2- 
0)). 
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